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             ظريـة المقاصـد كـما صـاغها الـشاطبي في بعد هذا العرض الذي حاولـت فيـه اعتـصار ن
ــة » الموافقــات « مــن » كتــاب المقاصــد « ــان أبعــاد هــذه النظري  , وبعــد أن عملــت عــلى بي

وامتدادها في الفكر الأصولي لأبي إسحاق , مما يكشف في آن واحد عن مدى أهمية مقاصد 
ل إلى الدراســة والمناقــشة الــشريعة في تكييــف الفكــر الإســلامي وتوجيهــه , بعــد هــذا أنتقــ

 . المقاصد  لبعض الجوانب الأساسية لنظرية
ذلك أن التعليق المفصل والمناقشة التامة لكل ما قاله الشاطبي عن مقاصد الشريعة أمر 
ًإن لم يكن متعذرا علي , فهو مرهق وممل بغير ضرورة , فحسبنا أن نتوقف ونمعن ونناقش 

  .الأمور الكبرى في نظرية الشاطبي 
وقــد اخــترت لهــذا البــاب ثــلاث قــضايا أعتبرهــا أخطــر القــضايا في موضــوع المقاصــد 
ًعموما , وعند الشاطبي خصوصا , على أن هذا البـاب سـيتبعه ـــ بحـول االله تعـالى ـــ بـاب  ً

ًأخير يتناول جوانب أخرى متممة ويتضمن تقويما عاما لنظرية المقاصد  ً . 
***** 
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 , » كتاب المقاصد « التي افتتح بها الشاطبي » المقدمة الكلامية «إلى  IQHسبقت الإشارة 
ًوتعرض فيها لكون الشريعة معللة ــ جملة وتفصيلا ــ برعاية مـصالح العبـاد , وأعـود الآن  ً

 : لهذا الموضوع لسببين هما 
 , بل يمكن اعتبارها قاصرة , » في صفحتين «ًمة جاءت قصيرة جدا ــ كون تلك المقد١

بالنظر إلى الأهمية الكبرى لمسألة التعليل التي تشكل الأساس لنظرية المقاصد , فهي ــ لهذا 
 . ــ تحتاج إلى بسط أكثر مما جاء في هذه المقدمة المقتضبة 

ًتضابها ــ أمورا غير مـسلمة , وتحتـاج ــ أنه أثار فيها ــ رغم اقتضابها ــ أو ربما بسبب اق٢
 . إلى مناقشة وتحقيق , وذلك عند إشارته إلى القائلين وغير القائلين بالتعليل 

‚fÃjÖ]æØé×ÃjÖ]°eíÃè†Ö]Ý^Óu_ 
 ولنقــدم قبــل «: جــاء في أول المقدمــة المــشار إليهــا مــن كتــاب المقاصــد قــول الــشاطبي 

 في هذا الموضع , وهي أن وضع الشرائع إنما هـو الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة
ًلمصالح العباد في العاجل والآجل معا , وهذه دعوى لابد من إقامة البرهـان عليهـا صـحة  ً

  . »ًأو فسادا , وليس هذا موضع ذلك 
 , وهذا يعنـى أنـه لا خـلاف فيهـا , ومـع ذلـك »َّ مسلمة «فقد وصف هذه المقدمة بأنها 

ً وهذه دعـوى لابـد مـن إقامـة البرهـان عليهـا صـحة أو فـسادا « : فقد احتاج إلى القول ً« , 
 , » ولـيس هـذا موضـع ذلـك ? « :وليس هذا شأن المسلمات ثم لست أدري ما عني بقوله 

 . مع أن هذا هو أنسب موضع لذلك 
                                                 

 . راجع بداية الفصل الثاني من الباب الثاني ) 1(
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ًثم هو قد أقام البرهان فعلا على صحة القضية , وإن كان بإيجاز شديد , ولعله يشير إلى 

 . ُاهين المفصلة للمسألة ستأتي مبثوثة في مواضع أخرى من الكتاب أن البر
 قد وقع الخـلاف فيهـا «:  , فذكر أن هذه المسألة » مسلمة «: ثم استمر في مناقضة قوله 

 , وأن في علم الكلام , وزعم الرازي أن أحكام االله ليست معللة بعلة البتة , كما أن أفعاله كـذلك
 أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد , وأنه اختيار أكثر الفقهاء المعتزلة اتفقت على أن

 ? إلا أن يقصد أنهـا مـسلمة عنـده , » مسلمة «:  فكيف يجتمع هذا مع قوله »... المتأخرين 
أو أنهــا مــسلمة وإن خالفــت فيهــا مــن خــالف , وهــذا هــو الأقــرب , ولكــن كــان ينبغــي 

 . توضيحه 
ًهذا لا شك فيه , بـل إنـه يعتبرهـا قـضية قطعيـة , معتمـدا في فأما كونها مسلمة عنده , ف

ًذلك ــ كعادته ــ على الاستقراء , وقـد أورد في المقدمـة المـذكورة طرفـا مـن هـذا الاسـتقراء 
 وإذا «: ًالذي يستفاد منه كون الشريعة ــ جملة وتفصيلا ــ وضعت لمصالح العباد , ثـم قـال 

ًمثل هذه القضية مفيـدا للعلـم , فـنحن نقطـع بـأن الأمـر دل الاستقراء على هذا , وكان في 
  . »مستمر في جميع تفاصيل الشريعة 

 . ومن مواضع متفرقة , ومناسبات مختلفة يعود ليؤكد ويوضح القضية هذه القضية 
 بالتـشريع قـصد قـد الـشارع أن ثبـت إذا  «: ففي المسألة السابعة من النوع الأول يقول 

 الكـل بحـسب لا نظـام بـه لها يختل لا وجه على وذلك,  والدنيوية يةالأخرو المصالح إقامة
ــا ذلــك في وســواء , الجــزء بحــسب ولا ــان م ــل مــن ك ــات أو الــضروريات قبي  أو الحاجي

 أنواع جميع في اًوعام اăوكلي اăأبدي الوجه ذلك على وضعها يكون أن بد فلا....  اتيالتحسين
  . » الله والحمد فيها الأمر وجدنا لكوكذ,  الأحوال وجميع والمكلفين التكليف

وعلى هذا الأساس يمضي في كل أجزاء الموافقات , يقـرر ويعيـد ـــ بعبـارات جازمـة ـــ 
ًكون الأحكام الشرعية كلهـا , إنـما هـي لمـصالح العبـاد , ومـن ذلـك أيـضا قولـه في كتـاب 

 لـدرء اَّإمـ كلـه فـالتكليف,  العبـاد لمـصالح شرعـت اأنهـ الـشريعة مـن المعلوم «: الأحكام 
 . IQH  »اًمع لهما أو  ,مصلحة لجلب وإما,  مفسدة

                                                 
 ) . ١/١٩٩(الموافقات ) 1(
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ًولاستكمال موقفـه مـن مـسألة التعليـل لابـد مـن ذكـر أنـه كثـيرا مـا يفـرق بـين أحكـام 
العادات والمعاملات  , وأحكام العبادات , فالأصل في الأولى هـو التعليـل والالتفـات إلى 

 . م التعليل المصالح , والأصل في الثانية التعبد وعد
 : أما الأول , فتدل عليه أمور 

 IQHًالاستقراء , فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمـصالح العبـاد , والأحكـام العاديـة :  أولها «

تدور معها حيث دارت , فترى الشيء الواحد يمنـع في حـال لا تكـون فيـه مـصلحة , فـإذا 
 . IRHكان فيه مصلحة جاز 

,  تمثيلـه تقـدم كـما العـادات بـاب تشريع في والحكم العلل يانب في توسع الشارع أن:  والثاني
 . ISH » ... بالقبول تلقته العقول على عرض إذا الذي بالمناسب فيها علل ما وأكثر

لحدود المنصوصة ــ فأول دليل ا وهو أن الأصل في العبادات التعبد والتزام :وأما الثاني 
ًالكثـير جـدا مـن أحكـام العبـادات , في كيفياتهـا , بحيـث إن  ITHًالاستقراء أيـضا : له عليه 

ًومقاديرها ومواقيتها وشروطها , لا يمكن تعليله عقليا , وتحديد وجه المـصلحة فيـه ; كـما 
في موجبات الطهارة , وحدودها فإن الطهارة الواجبة تتعدى مكـان النجاسـة , وقـد تلـزم 

 تجب عليـه , والتـيمم يقـوم مقـام ًالإنسان وهو على غاية النظافة , وقد يكون متسخا , ولا
 المائيــة , ولا معنــى لــذلك لــولا التعبــد , ومثــل هــذا يجــري في كثــير مــن أحكــام   الطهــارة

 . العبادات , فالتعليل والمناسبة فيها استثناء 
 ــ اعتـبر أن ءستثنا الاإ: ًواعتمادا على هذا الأصل عنده ــ وهو عدم التعليل في العبادات 

َ حكم وأسرار «هم من إعطاء تعليلات وتعيين ما يقوم به بعض  لبعض الأحكـام العباديـة »ِ
                                                 

 . أي الأحكام المتعلقة بالعادات , نظير الأحكام العبادية ) 1(
 التفــسير المــصلحي «: مكـن التمثيــل لهــذا بالتــسعير , كــما ســيأتي توضـيحه في الفــصل التــالي , فقــرة ي) 2(

  . »للنصوص 
 ) . ٣٠٦, ٢/٣٠٥(الموافقات ) 3(
 ) . ٣٠٤ــ ٢/٣٠٠(انظر الموافقات ) 4(
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 لا غـير , »ُ ملـح العلـم «غير قائم على أساس , ولهذا لم يعده من صلب العلم وإنما هو مـن 

ــة فقــد مثــل لم ــاه , عــلى :  أحــدها «: لــح العلــم بأمثل ــا لا يعقــل معن الحكــم المــستخرجة لم
والـصلاة بتلـك , الوضـوء بالأعـضاء المخـصوصة الخصوص في التعبدات , كاختـصاص 

الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود , وكونها على بعض الهيئات دون بعـض , 
, وتعيـين أوقـات الـصلوات في تلـك الأحيـان  IQHواختصاص الـصيام بالنهـار دون الليـل 

لأعمال المعلومـة , وفي المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار , واختصاص الحج بـا
  الأمــاكن المعروفــة , وإلى مــسجد مخــصوص , وإلى أشــباه ذلــك ممــا لا تهتــدي العقــول إليــه

ُبوجه , ولا تطور  َIRH  ِّنحوه , فيأتي بعض الناس فيطـرق َ ُISH  ًإليـه حكـما يـزعم أنهـا مقـصود
 مبنـي الشارع من تلك الأوضاع , وجميعها مبني عـلى ظـن وتخمـين غـير مطـرد في بابـه ولا

 . ITH ».... عليه عمل 
هذا هو مجمل موقف الشاطبي من مسألة التعليـل , ويمكـن تلخيـصه ـــ أكثـر ـــ في أنـه 
يعتبر تعليل الشريعة برعاية المصالح , مسألة قطعية مسلمة , وأن هذا يـصدق عـلى جملتهـا 

 . وجزئياتها , بلا استثناء 
ّعـلى أسـاس التـسليم والتعبـد , بغـض إلا أن جانب العبادات ــ مـن الـشريعة ـــ ينبنـي 

ًالنظر عن العلل والحكم , فكان الأصل فيه عدم التعليل , وإن كان في بـاطن الأمـر معلـلا 
 . عند االله تعالى 

ًوإذا كان الشق الأول لا غبار عليه , وسـيزداد وضـوحا وانحـساما خـلال الـصفحات  ً
 . القادمة , فإن الشق الثاني يحتاج إلى توقف ونظر 

بــل ذلــك , أشــير إلى أن الــشاطبي لــيس وحــده يــرى أن الأصــل في العبــادات عــدم وق
                                                 

ًاه مـن الـشهور , لكـان وجيهـا ودالااختصاص الصيام بشهر معين دون سو: لو قال ) 1( ا  عـما يريـد , أمـً
 . الصوم بالنهار دون الليل , فالمسألة واضحة 

  .  » دراز «: أي لا تحوم جهته , من الطور وهو الحوم حول الشيء ) 2(
 . أي يدخل تلك الحكم ويقحمها على تلك الأحكام وينسبها إليها )3(
 ) . ١/٨٠(الموافقات ) 4(
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ًالتعليل , بل يقول بهذا الجمهور الغفير من العلماء , وهو كثـيرا مـا ينـسب هـذا الأصـل إلى 

ً مـن أصـول الإمـام الـشافعي , خلافـا » شيخ الـشاطبي «, وجعله المقري  IQHالإمام مالك 
 والحـق أن مـا لا «: , ثم قـال  IRH » يتعذر  لأصل التعليل حتى ا«لأبي حنيفة الذي يرى أن 

ُ , وأكد هذا في مواضع أخرى مـن قواعـده , مـن ذلـك »يعقل معناه , تلزم صورته وصفته 
غـير معللـة عنـد مالـك  ISH نـصوص الزكـاة في بيـان الواجـب « ) :٢٩٦(قوله في القاعـدة 

 .  IUHنها كما مر , فالواجب أعيانها ; لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيا ITHومحمد 
  . »... معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير :  IVHوقال النعمان 

إن الأصل في العبادات أن تؤخذ على ظاهرها , وتطبق : فهذا الأصل سالم مسلم ? أي 
ب في ًبحذافيرها دون نظر إلى مقاصدها ومعانيها ? وهل ــ حقـا ـــ عـدم التعليـل هـو الغالـ

 أحكام العبادات , والتعليل شيء استثنائي ? 
 : هذه المسائل وغيرها تحتاج إلى التوضيحات التالية 

 , لا وأولها أننا نجد كل العبادات معللة في أصل شرعهـا وفرضـيتها , وتعليلاتهـا منـصوصة
 : مستنبطة ولا مظنونة 
 ̧ ¶ µ ´﴿, ] ١٤:طــــه[ ﴾ O P Q﴿: ففــــي الــــصلاة 

¹   »º ﴾ ]٤٥:بوتالعنك [ . 
ـــصيام   ̂ [ \ ]     S T U V     W X Y  Z﴿: وفي ال

  . ]١٨٣:البقرة[ ﴾ ` _
                                                 

 ) . ٢/١٣٢(, والاعتصام ) ٢/٣٠٤(انظر الموافقات ) 1(
 ) . ٧٣(د الفقه , القاعدة قواع) 2(
 . أي المقادير الواجبة من كل صنف من أصناف المال ) 3(
 .يريد الإمام محمد بن إدريس الشافعي ) 4(
 . أي إخراج ما حدده الشرع ولا يجوز إخراج بدل عنه , أو قيمته ) 5(
 . هو الإمام أبو حنيفة النعمان ) 6(
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<Þ^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿ QXV
 w x y z { | } ~ _ `  a b           c d﴿: وفي الحج 

e f g h i j k l m n  ﴾]٢٨, ٢٧:الحج[ . 
 . ] ١٠٣:التوبة[ ﴾ j k l m n o p﴿: وفي الزكاة 

فـة المقـصود الأول مـن شرع الزكـاة , وهذا جانب فقـط مـن التعليـل , اعتـبره أبـو حني
ً شرعت ارتياضـا للـنفس بتنقـيص المـال , مـن حيـث إن الاسـتغناء بالمـال «حيث يرى أنها 

 . IQH »... سبب للطغيان والوقوع في الفساد
تؤخـذ مـن  « :وأما الجانب الآخر من تعليـل شرع الزكـاة فهـو المـشار إليـه في الحـديث 

 . ISH, وهو الذي توضحه وتفصله آية مصارف الزكاة  IRH »أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فهي واضحة في أن مقصود الزكاة سد حاجات الأصناف الثمانية , أو من وجـد منهـا , 

 . وفي اعتقاد جماهير العلماء أن هذا هو المقصود الأول للزكاة 
في تعليـل ًوبه أخذ وعليه بنى الإمام الشافعي ــ وهو مـن المقلـين في التعليـل عمومـا , و

 معتقــد « : » الــشافعي المــذهب «العبــادات خاصــة ــــ يقــول عنــه شــهاب الــدين الزنجــاني 
, وجبـت للفقـراء عـلى الأغنيـاء , بقرابـة الإسـلام ,  ITH أن الزكاة مؤونة مالية الشافعي 

ًعلى سبيل المواساة , ومعنى العبادة تبع فيهـا , وإنـما أثبتـه الـشرع ترغيبـا في أدائهـا , ٌ َ   حيـثَ
 , ُنة والبخـل , فـأمر بـالتقرب إلى االله تعـالى بهـا , ليطـع في الثـوابكانت النفوس مجبولة على الض

 . IUH »َويبادر إلى تحقيق المقصود 
وهل يجهل أحد يتردد في كون أحكـام الجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ـــ 

                                                 
, ومـا بعـدها , وتجـد في ذلـك الأحكـام ) ١١١ص(زنجـاني تخريج الفـروع عـلى الأصـول , لل: انظر ) 1(

  . الفرعية التابعة لهذا التعليل ولغيره 
 . رواه مسلم ) 2(
 ) . ٦٠(انظر سورة التوبة ) 3(
 . أي إنها من النفقات المالية الواجبة على المكلف في ماله ) 4(
 ) . ١١٠(تخريج الفروع على الأصول ) 5(

o b e i k a n d l . c o m
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 ًلة وتفصيلا ? وهي معدودة عندهم ضمن العبادات ــ كلها معللة , معقولة , جم

على أن الشاطبي نفسه لا ينكر أن العبادات معللة في أصلها وجملتها , وإن كان يرى أن 
 .التفاصيل يغلب فيها عدم التعليل 

 وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد في الـدنيا أو في الآخـرة «: وفي هذا يقول 
الدنيويــة  IQHلقــصد إلى مــسبباتها عــلى الجملــة , وإن لم يعلــم ذلــك في التفــصيل , ويــصح ا

 . IRH »والأخروية على الجملة 
ă لــيس شــكا منــه في وجــود فوائــد ومــصالح دنيويــة »في الــدنيا أو في الآخــرة  «: وقولــه 

للعبادات , وإنما هو مجرد احتياط لبعض الجزئيـات , ولـبعض الحـالات التـي لا تظهـر لهـا 
 . مصلحة دنيوية عاجلة 

ـــ عــلى ســب يل المثــال ــــ لمقاصــد الــصلاة وفوائــدها المــشروعة , فــذكر أن فقــد تعــرض ـ
 الخضوع الله سبحانه , بإخلاص التوجه إليه , والانتصاب عـلى قـدم «مقصودها الأول هو 

 . ISH »الذلة بين يديه وتذكير النفس بالذكر له 
النهـي عـن الفحـشاء والمنكـر , :  ITHثم ذكر من مقاصدها التابعـة ـــ المنـصوص عليهـا 

الاستراحة إليها من أنكاد الدنيا , وطلب الرزق بها , وإنجاح الحاجـات , وطلـب الفـوز و
 . بالجنة , والدخول في خفارة االله تعالى ونيل أشرف المنازل 

 , وهي  وكذلك سائر العبادات , فيها فوائد أخروية , وهي العامة , وفوائد دنيوية«: ثم قال  
 . IUH »كلها تابعة للفائدة الأصلية 

ًوإذا فمجال العبادات ليس مجالا مغلقا محظورا عن التعليل المصلحي , بل للتعليل فيـه  ً ًً
 . مدخل , أو مداخل 

                                                 
 . المرجوة وهي ثمراتها وفوائدها ) 1(
 ) . ١/٢٠١(الموافقات ) 2(
 ) . ٢/٣٩٩(الموافقات ) 3(
 . انظر تلك النصوص ــ إن شئت ــ في الإحالة التالية ) 4(
 ) . ٢/٤٠٠(الموافقات ) 5(
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<Þ^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿ QXX
ًومن هذه المداخل أيضا , أن الرخص الواردة في أحكام العبادات كلها معللة , معقولة 

       :ل حيـث قـا! المعنى , وقد اعترف الشاطبي بشيء من هـذا , ولكنـه أغلـق البـاب بـسرعة 
 معــدود عنــدهم فيهــا لا نظــير لــه , » يعنــي في العبــادات «فيهــا  IQHً وأيــضا فــإن المناســب «

 . IRH »كالمشقة في قصر المسافر وإفطاره , والجمع بين الصلاتين , وما أشبه ذلك 
ًمناسـبا , وذلـك  ًوفي مسألة شبيهة بمسألة الرخص , صرح الشاطبي بتعليلها , تعلـيلا 

اهي النبويــة ــــ لــبعض الــصحابة ــــ عــن المبالغــة في بعــض العبــادات إلى حــد في شــأن النــو
 . الإرهاق والملل 

من السآمة والملل , والعجز :  هذا كله معلل معقول المعنى , بما دل على ما تقدم «: قال 
ًوبغض الطاعة وكراهيتها , وإذا كان كذلك , فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما  ً ...« ISH . 

 تفاصيل الطهـارات وأحكـام الميـاه , لا نـستطيع التغـاضي عـن كـون المناسـب هـو وفي
 أي معقوليـة أحكـام «الغالب الظاهر , ولا يمكن أن يعد مما لا نظير له , ومن هـذا القبيـل 

 مـا يعـاف في «:  , وجعله قاعدة مطردة بقولـه » المقري « ما قرره »الطهارات والنجاسات 
ّعدة بصورها للنجاسات , والـصلاة في المـراحيضكالأواني الم: ات يكره في العبادالعادات  َ ITH  ,

 .  IUH ».... والوضوء بالمستعمل , فإنه كالغسالة 
فلولا غلبة التعليل في هذا الباب , ما ساغ له أن يقرر هذه القاعدة بهذا التعميم , 

قهاء إلى أنه يحرم على  ذهب طوائف من الف«:  قال » إمام الحرمين «وأظهر من هذا ما ذكره 
وما ذلك إلا لمنافاته للتعليل الوارد  IVHالإنسان التضمخ بالنجاسات من غير حاجة ماسة 

 r s t u v w x ﴿: عقب ذكر الوضوء والاغتسال في الآية 

                                                 
ُّوهو ما كانت له علة مفهومة وحكمة مناسبة تدركها العقول وتقر بها ) 1( ِ ُ . 
 ) . ٢/٣٠٢(الموافقات ) 2(
 ) . ١٣٨, ٢/١٣٧(الموافقات ) 3(
 . وهي طاهرة ) 4(
 . قواعد الفقه , القاعدة العاشرة ) 5(
 ) . ٢/٩٣٩(البرهان ) 6(
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<^Ö]<íè†¿ßÖ<íé‰^‰ù]<^è^–ÏÖ]< <QXY
y z {   ﴾ ]فتعليل الوضوء والغسل بقصد التطهير لا غبار عليه , ] ٦:المائدة

 . وإن لم يكن المقصود الوحيد 
مـن لا يـستطيع أن يـدرك أن مواقيتهـا ووجـوب المحافظـة عـلى : وفي تفاصيل الـصلاة 

 وقـات تلك المواقيت , قصد به ــ ممـا قـصد ـــ أن تكـون الـصلاة وآثارهـا مهيمنـة عـلى كـل
َ ? ومن تخفى عليه حكم صلاة الجماعة , والجمعـة والعيـدين ? هالمصلي , من يقظته إلى منام ِ

ا بمقصودهما , وفي هيئة الصلاة , من قيام وركـوع وسـجود , مـا لا ًوالأذان والإقامة ناطق
 . يخفي مظاهر الخضوع الله والتذلل بين يديه 

ًولما كان السجود هو أكثر تلك الهيئات تعبيرا عن هذا المعنى , اعتـبر المـصلي ـــ وهـو في 
 . سجوده ــ على غاية التقرب إلى االله 

ــه وهــو ســاجد , فــأكثرواأقــرب مــا يكــون «: ففــي الحــديث الــصحيح                العبــد مــن رب
 . IQH »الدعاء 

  . ]١٩:العلق[ ﴾ Æ Ç﴿: والآية مشيرة إلى هذا 
ولشدة ظهور مـا يتـضمنه الركـوع والـسجود مـن معنـى الذلـة والخـضوع مـن العبـد , 

 وأمــا «:  بهــذا المقــصد فــيهما , فقــال » الغــزالي «ًتعظــيما للــرب ســبحانه , فقــد جــزم الإمــام 
 . IRH »ًالركوع والسجود , فالمقصود بهما التعظيم قطعا 

ًوما لنا نذهب بعيدا , والشاطبي نفسه يسعفنا بتعليلات أكثر تفصيلا في الأحكام التـي  ً
 .  هو على غيره تعليلها وذكر حكمها ىنع

,  ISH عظيم لأمر بتأهب أشعرت الطهارة تقدمتها إذا:  ًمثلا الصلاة أن وذلك «: يقول 
 الخضوع أثمر التعبد نية أحضر فإذا  ,إليه المتوجه بحضور التوجه أشعر القبلة استقبل فإذا

 لأن;  القــرآن أم لفــرض خدمــة الــسورة بزيــادة,  نــسقها عــلى فيهــا يــدخل ثــم  ,والــسكون
                                                 

 . صحيح مسلم ) 1(
 ) . ١/١٦٠(الإحياء ) 2(
 .هذا تعليل آخر من تعليلات الطهارة ) 3(
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 وإيقـاظ,  للقلـب تنبيه كله فذلك وتشهد وسبح ّكبر وإذا,  إليه المتوجه الرب كلام الجميع

 قـدم فلـو  ,آخرهـا إلى وهكـذا,  يديـه بـين والوقـوف ربه مناجاة من فيه هو عما يغفل أن له
 لكـان اًأيـض نافلـة أتبعهـا ولو  ,للحضور واستدعاء  ,للمصلي اًتدريج ذلك كان نافلة قبلها
  . الفريضة في الحضور باستصحاب اًخليق

,  بعمـل مقـرون ذكـر مـن خاليـة غـير الـصلاة أجـزاء جعلـت أن ذلـك في الاعتبار وفى
 سـتكانةبالا فيهـا االله مـع الحضور وهو,   واحد ءشي على متطابقة والجوارح اللسان يكونل

 فتحـا ذلـك يكـون لئلا  ,عمل أو قول من الصلاة من موضع ُيخل ولم والانقياد , والتعظيم
 . IQH » الشيطان وساوس ودخول الغفلة لباب

ر العبـادات تعبديـة , فهذا توسع ظاهر , يقدم عليـه الـشاطبي , في تعليـل تفاصـيل أكثـ
وأن !  في العبادات مما لا نظـير لـه ?» المناسب «وهي الصلاة , فكيف قال ــ رغم هذا ــ إن 

 . الأصل في العبادات عدم التعليل 
ًنعم , سنجد ولا شك أحكاما في العبادات مما يصعب تعليلـه تعلـيلا معقـولا ظـاهرا ,  ًً ً

 مبنــى العبــادات عــلى الاحتكامــات , ونعنــي «: مــن قبيــل مــا أشــار إليــه الغــزالي في قولــه 
مـا خفـي علينـا وجـه اللطـف فيـه , لأنـا نعتقـد أن لتقـدير الـصبح بـركعتين , : بالاحتكام 

, وفيـه نـوع لطـف وصـلاح للخلـق , اسـتأثر االله  ăIRHوالمغرب بثلاث , والعصر بأربع سرا 
 . ISH » فيه الموارد سبحانه وتعالى بعلمه , ولم نطلع عليه , فلم نستعمله , واتبعنا

مـا يعقـل معنـاه : ًولكن , أيهما الغالب الـذي نتخـذه أصـلا , ونعتـبر مـا سـواه اسـتثناء 
تعليله وإدراك حكمته , أما ما لا تدرك لـه حكمـة ولا مـصلحة ? مـع التـذكير أن الأصـل 

 بأحكام  تقدم , والسؤال إنما يتعلق العام في الشريعة هو تعليلها برعاية مصالح العباد , كما
 . العبادات فقط 

ًوإذا نظرنا في فقه الزكاة , لم نكد نجد حكما من أحكامها إلا وقـد أدخـل عليـه الفقهـاء 
                                                 

 ) . ٢/٢٤(الموافقات ) 1(
ًأي أن لهذه التقديرات سرا , ولطفا من االله , في وضعها ) 2( ً. 
  ) . ٢٠٤(شفاء الغليل  )3(
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التعليل , إن لم يعلله هذا , علله غيره , وكلها تعليلات مصلحية واضحة , وقـد اسـتعملوا 

الــدكتور : القيــاس في أحكامهــا رغــم أنهــا عبــادة , وعــلى هــذا الأســاس ســار فقيــه الزكــاة 
 : يوسف القرضاوي , وبين ذلك بقوله 

,  والتمــر كالــشعير,  والــثمار الحبــوب بعــض مــن الفطــر زكــاة  ^النبــي أخــذ ولقــد «
 أو , البلـد قـوت غالب أو يُقتات ما كل وأصحابهما وأحمد الشافعي عليه فقاس , والزبيب
 , ًتعبـدا اتهالـذ مقـصودة المـأخوذة الأجنـاس هـذه يجعلوا ولم , نفسه الشخص قوت غالب
 .  عليها يقاس فلا

 عـلى الحبـوب مـن كثـير قياس إلى الأئمة جمهور ذهب,  والثمار الزروع زكاة في وكذلك
 الحنطـة مـن الأحاديـث بعـض في جـاء مـا عـلى الزكاة يقصروا ولم,  النصوص به وردت ما

 لمـا , ةالزكـا بـاب في القيـاس أدخـل أنـه:  »عمر  «عن جاء وقد , والزبيب والتمر والشعير
 أربعـين مـن نأخـذ:  فقـال,  ناقـة مائة ثمن منه الواحدة الفرس قيمة يبلغ ما فيها أن له تبين
 .  معلومة بشروط حنيفة أبو ذلك في وتبعه  !ًشيئا الخيل من نأخذ ولا شاة

 , الزراعيـة الأرض عـلى,  ونحوهـا للـسكن المـؤجرة العـمارات نقـيس جعلنـا مـا وهذا
 . IQH »... ونقيس ....  ونقيس

ــة  ــام العبادي ــك الأحك ــما في ذل ــام , ب ــل الأحك ــدا في تعلي ــيم بعي ــن الق ــب اب ــد ذه                   ًوق
 . IRHوالتعبدية 

ًفقد علل جعل التيمم بدلا عن الطهـارة المائيـة , وعلـل الاقتـصار فيـه عـلى عـضوين , 
ل لا يوجـب وعلل كون الحجامة تفطر الصائم , وعلل كون المني يوجب الغسل بيـنما البـو

إلا الوضوء , وعلل كون خروج الريح يوجـب غـسل أعـضاء لا صـلة لهـا بـذلك , وعلـل 
ًأحكاما كثيرة من هذا القبيل , كما علل أضعافا لها في مجالات المعاملات  ً ...ISH . 

                                                 
 ) . ٢٩, ١/٢٨(فقه الزكاة ) 1(
 . الأحكام التعبدية هي التي لا تدرك حكمتها , ولو كانت في مجال المعاملات ) 2(
 . إعلام الموقعين الجزء الثاني من أوله : انظر ) 3(
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 ـــ بـسبب إصراره عـلى تعليـل كـل شيء قـد وقـع في تعلـيلات » ابـن القـيم «ورغـم أن 

, وكـما في تعليلـه لكـون  IQHلفـرق بـين بـول الـصبي وبـول الـصبية ضعيفة , كما في تعليلـه ل
 . IRHصلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية 

 , فللـشارع في  وبالجملـة«: ورغم أنه اعترف بشيء مما ذهب إليه الشاطبي والغـزالي , فقـال 
تهـا أحكام العبادات أسرار لا تهتـدي العقـول إلى إدراكهـا عـلى وجـه التفـصيل , وإن أدرك

 . ISH »جملة 
ًرغم هذا وذاك , فإنه ــ على خـلاف الـشاطبي ـــ اتخـذ التعليـل أصـلا , وعـدم التعليـل 

 . استثناء 
وهو بهذا يوافق ــ من جهة ــ الأصل العام في أن الشريعة معللة برعاية المصالح , بغض 

عتـبره النظر عن التفريق بـين العبـادات وغيرهـا , وهـو الأصـل الـذي سـبق أن الـشاطبي ي
المعقوليـة لا التعبـد :  الأصل في الأحكام «: مسألة مسلمة قطعية , ويعبر عنه المقري بقوله 

 . ITH »... ; لأنه أقرب إلى القبول , وأبعد عن الحرج 
ُكما أنه يؤكد ــ من جهة أخـرى ـــ مـا كنـت بـصدد بيانـه قبـل قليـل , وهـو أن الأحكـام 

ăبادات , كثيرة جدا , وأن القليل منها هو الذي قد يتعذر المعللة والمعقولة المعنى في مجال الع
ًتعليله تعليلا واضحا , فإذا أضيف هذا إلى الأصل السابق , ظهر بجلاء أكثر , أن الأصـل  ً
في الأحكــام الــشرعية ــــ العاديــة والعباديــة ــــ هــو التعليــل , وأن مــا خــرج عــن هــذا فهــو 

 . الاستثناء 
 ينـدر «ًس له معنى معقول نهائيـا مـن الأحكـام الـشرعي وقد اعترف الجويني بأن ما لي

 . ă« IUHتصويره جدا 
                                                 

 ) . ٧٩, ٢/٧٨(إعلام الموقعين ) 1(
 ) .١٣٨, ٢/١٣٧( إعلام الموقعين )2(
 ) .٢/١٠٧(وقعين  إعلام الم)3(
 ) . ٧٢(قواعد الفقه , القاعدة رقم ) 4(
 ) . ٢/٢٩٦(البرهان ) 5(
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شريع كلهـا , تـوهذا ما يوافق نصوص القرآن التي نـصت عـلى تعليـل الـدين كلـه , وال

ـــه تعـــالى  ـــق ولا اســـتثناء , مـــن ذلـــك قول  ﴾      a b       c d `﴿: دون تفري
 . ] ١٠٧:الأنبياء[

الآية التعميم , أي يفهم منه مراعاة مـصالحهم فـيما شرع  وظاهر «: قال العضد الإيجي 
ًلهم من الأحكام كلها , إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكـان إرسـالا لغـير الرحمـة , 

 . IQH »... لأنه تكليف بلا فائدة , فخالف ظاهر العموم 
وهيئـات , على أن ما ورد في الأحكام الـشرعية , العباديـة والتعبديـة , مـن تحديـدات , 

عدد الصلوات وعدد الركعات في كل صـلاة , والجهـر والإسرار , ومثـل : ومقادير , مثل 
ًجعل الصيام شهرا , وفي شهر معين , وكونـه يبتـدئ مـن طلـوع الفجـر ولـيس مـن طلـوع 
ًالشمس مثلا , ومثل هذا بعض تفاصيل الحج , كذا أحكام الكفارات ومقاديرهـا , ومثـل 

 . لمحددة , المسماة بالحدود , من حيث نوعها ومقاديرها ًهذا أيضا العقوبات ا
ّهذه التحديـدات ـــ أو التقنينـات إن شـئنا ـــ هـي مـن الحاجـات الملحـة للحيـاة : أقول 

ًالعامة واستقامتها , إنها ــ فضلا عما في التزامها من معاني التعبد والخضوع ــ تحقق مصلحة 
ِضبط واجباتها وحـدودها , فـإذا سـلمنا بـالحكم ظاهرة في تنظيم الحياة وتسهيل سيرها , و

العامة في الطهارة والصلاة , فلابد من وضـع تفـصيلات يـسير النـاس عليهـا , تـساعدهم 
على التزام الحد اللازم والمحافظـة عليـه , وإذا سـلمنا بالحكمـة العامـة للزكـاة , فلابـد مـن 

و واجبه , وإذا سلمنا بحكمة تحديد الأنصبة وتقدير المقادير , حتى يعرف كل واحد حقه أ
 . الصيام , فينبغي رسم حده ومقداره , وبدايته ونهايته , بكيفية تلائم عموم الناس 

َوإذا سلمنا بحكمة الحج أو حكمه , فلابد لتحقيـق هـذه الحكـم ـــ مـن جعـل الحـج في  ِ
,  ]٢٨:الحـج[ ﴾  l m n﴿, ] ١٩٧:البقـرة[ ﴾ A B DC﴿: وقت معلـوم 

يم محددة , ينتظم الناس فيها , وينـضبطون بهـا , حتـى لا يبقـى الحجـيج ولابد له من مراس
                                                 

ً نقلا عن أصول الفقه الإسـلامي , للـدكتور وهبـة الـزحيلي «, ) ٢/٢٣٨(شرح مختصر ابن الحاجب ) 1(
٢/٧٦٢« .  
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ًهملا , يموج بعضهم في بعض , وينازع بعضهم بعضا  ُ ً . 

ّوإذا سلمنا بمبدأ زجر المعتدين والمفرطين ومعاقبتهم , فلابد من تفصيل ذلك وبيانـه ,  ّ
 . حتى يكون الناس على بينة من أمرهم 

هذه الضوابط , لضاعت تلك الأركان والأسـس المـسلم بهـا ; ولولا هذه التقنينات , و
لــضاعت بــسبب غموضــها والتباســها عــلى النــاس ولــضاعت بــسبب اختلافــاتهم فيهــا , 
ولــضاعت بــسبب التهــاون في تقــديرها وتنفيــذها , ولــضاعت بالتــسويف والمماطلــة لعــدم 

 . توقيتها 
  : فهـو يقـول »!  لا يعلـل «ت لما ُوالشاطبي ــ مرة أخرى ــ يسعفنا بما يؤيد هذه التعليلا

 إذ  ,المـصالح وجـوه ضـبط وهـو,  مفهوم معنى فلها,  اًأيض العبادات من وكثير العاديات وأما «
 .  شرعي أصل إلى الرجوع وتعذر,  ينضبط ولم IQH شرتلان,  والنظر ترك لو

 معلومـة مقادير للحدود الشارع فجعل,  سبيل إليه وجد ما الانقياد إلى أقرب والضبط
 غـير عـلى ىالزن في العام وتغريب,  والمائة,  القذف في كالثمانين,  تعدىتُ لا معلومة وأسبابا
 في اăحـد الحشفة مغيب وجعل IRH المعين النصاب وفى,  بالكوع اليد قطع وخص,  إحصان
 لا ومـا  ,الزكـوات في والحـول والنصاب العدد في والقروء الأشهر وكذلك  ,كثيرة أحكام
 . ISH ».....  بالسرائر عنه المعبر وهو,  المكلفين أمانات إلى رد بطينض

ومثـل هــذه التحديـدات والــضوابط يلجـأ إليهــا المجتهـدون في فتــاويهم , ويلجـأ إليهــا 
الحكام في تقنيناتهم , بل يلجأ إليها الناس أنفسهم , في شـكل أعـراف وتقاليـد يحترمونهـا , 

ًتهم في حيز ما ; لأن المعروف عرفا , كالمـشروط شرطـا , وينقادون لها , لأنها تضبط معاملا ً
َبل كالمشروع شرعا إذ لم يتناف مع الأحكام الشرعية ومقاصدها  ً . 

ًإذا فالــضبط والتقنــين والتحديــد مــصلحة معلومــة يحتــاج إليهــا جمهــور النــاس , فهــذا 
                                                 

 . أي تشتت وكثر فيه الخلاف والتفرق ) 1(
 . يعني نصاب القطع في السرقة ) 2(
 ) . ٣٠٩, ٢/٣٠٨(وافقات الم) 3(
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 وهـذا لـيس جانب معقول مناسب , يمكن القول به في تعليل كثير من الأحكام الشرعية ,

ًنفيا لمعنى التعبد فيهـا , بـل إن التعليـل عمومـا لا يتنـافى مـع التعبـد , ومـن هنـا قـالوا  إن : ً
ً, سواء أكان تعبديا أو  IQH لا يخلو منه حكم من الأحكام الشرعية » حق االله «جانب التعبد 

هو نفسه ضرب ًمعللا , وسواء أكان في العبادات أو في غيرها , بل إن التعبد في الأحكام , 
ّمن التعليل المـصلحي الـذي لا يخلـو عنـه حكـم مـن الأحكـام , فكـل حكـم يعلـم النـاس  ُ
ويدربهم على الانقيـاد للـشرع , وعـلى الخـضوع الله , ففيـه مـصلحة , وسـيأتي ـــ في الفـصل 
التــالي ــــ للــشاطبي أن الــشريعة تتــضمن مــصالح جزئيــة , ومــصلحة كليــة , وأن المــصلحة 

كون كل مكلف تحت قانون معـين مـن تكـاليف الـشرع في جميـع حركاتـه  أن ي«الكلية هي 
, وهذا مع إيماننا بأن لكـل حكـم علتـه وحكمتـه الخاصـة بـه ,  IRH »... وأقواله واعتقاداته 

ًعلمها من علمها , وجهلها من جهلها , أو كما تقـدم عـن الغـزالي , فـإن لكـل حكـم سرا , 
 وكـأن العقـول مـشيرة إلى إحالـة كـل حكـم عـلى «: ًوكما قال أيـضا ,  وصلاح ٍونوع لطف

ُمعنـى , والاعـتراف بـالتحكم ضرورة العجــز , فـإذا وجـد وجـه ــــ سـوى الوجـوه الخفيــة 
 . ISH »الضعيفة ــ وجب التعليل به 

على أن للتعليل ــ كما هو معلـوم ـــ مـسالكه وقوانينـه المـذكورة في علـم أصـول الفقـه , 
ّ أن يعلل بذوقه وتخمينه , ولـيس لأحـد أن يحكـم في شرع فلابد من مراعاتها , فليس لأحد

 . القول على االله , وتقصيده ما لم يقصد : االله ظنونه , وتوهماته ; لأن ذلك معناه 
وقد لخص الفقيه الكبير أبو عبد االله المقري ـــ الـذي تقـدم عنـه أن الأصـل في الأحكـام 

 : فقال  رسته التعليل ,المعقولية لا التعبد ــ لخص الموقف السليم من مما
َمن ملح العلم لا من متينه عند المحققين , :  IUHفي تحقيق حكم المشروعية  ITH التدقيق « ُ

                                                 
 ) . ٢/٣٧٠(من فروق القرافي , والموافقات ) ٢٢(انظر الفرق ) 1(
 ) . ٢/٣٨٦(الموافقات ) 2(
 ) .٢٠٥(الغزالي , شفاء الغليل ) 3(
 . أي المبالغة ) 4(
 . أي الحكم التي لأجلها شرعت الأحكام ) 5(
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ِبخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها , فلا ينبغي المبالغة في التنقير عـلى الحكـم , 

َلا سيما فيما ظاهره التعبد , إذا لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطر و ُالوقوع في الخطأ , وحـسب ُ ْ
ً ظاهرا , أو قريبا من الظهور , فلا يقـال  ًالفقيه من ذلك ما كان منصوصا , أو ًIQH  : الـزوال

ُ, فطلب عنده البدايـة بالعبـادة , والعـصر وقـت الانتـشار في  IRHالعادة  وقت الانقلاب إلى
الانقـلاب إلى العـادة تزودوا قبل ذلك للمعاد , والمغـرب وقـت : طلب المعاش , فقيل لهم 

 . ISH »... ًأيضا 
[Øé×Ãj×Öáç–Ê]†Ö] 

 الــشاطبي المــذكورة أن تعليــل الــشريعة فيــه «كــما ســبقت الإشــارة , يفهــم مــن مقدمــة 
 , وأن رأي » في علم الكـلام «خلاف ما , فقد ذكر ــ صراحة ــ أن هذه المسألة اختلف فيها 

ًل بعلـة البتـة , ثـم أشـار ضـمنيا ـــ إلى وجـود  هو أن أحكـام االله وأفعالـه لا تعلـ» الرازي «
مخالفين آخرين , عندما ذكر اتفاق المعتزلة على القول بالتعليل , وأن هذا قول أكثر الفقهـاء 
المتــأخرين , ممــا يــشعر بــأن غــير المعتزلــة ليــسوا متفقــين عــلى هــذا , وأن الفقهــاء المتقــدمين 

 ! ًوبعض المتأخرين أيضا ليسوا على هذا ?
ع أن الـشاطبي ـــ كـما تقـدم ـــ اعتـبر تعليـل الـشريعة مـسألة مـسلمة , والأمـر في هذا م

 . حقيقته كذلك , كما تم توضيحه على الصفحات السابقة 
 فمن هم المنكرون للتعليل إذن ? وما سندهم في هذا الإنكار ? 

               أن عـــدم التعليـــل برعايـــة المـــصالح هـــو مـــذهب » شـــهاب الـــدين الزنجـــاني «ذكـــر 
ً أثبتها االله تحكما وتعبدا , «ُّ وجماهير أهل السنة , وأن الأحكام الشرعية عندهم الشافعي  ً

ًغير معللة , وما يتعلق بها من مصالح العباد , فذلك ضمنا وتبعا , لا أصلا , مقصودا  ًً ً« .  
االله  أثبتهـا «واستثنى من هذا , الأصوليين الأحناف الذين يرون أن الأحكـام الـشرعية 

 . ITH »تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير 
                                                 

ًفي تعليل مواقيت الصلوات مثلا , فهو يقدم نموذجا ل) 1(  . لإفراط في التعليل ً
 . أي الرجوع للغذاء والراحة , كما هي العادة ) 2(
 . من قواعد الفقه ) ١٥٨(القاعدة ) 3(
 ) . ٤٠ــ ٣٨(تخريج الفروع على الأصول ) 4(
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 أي عـدم التعليـل إلى «فالزنجاني , وهو في مجال الفقـه وأصـوله , ينـسب هـذا المـذهب 

 , نعـم دون أن يقدم على هذا التعميم والإطلاق أي دليـل!! ّالإمام الشافعي وجماهير أهل السنة 
ولم يعللها الشافعي , ولكن هذا لا يدل في شيء أورد بعض الفروع التي عللها أبو حنيفة , 

 ضبل يقدم لنا الزنجاني , ما ينق! على إنكار التعليل جملة , مع نسبته إلى جماهير أهل السنة 
دعواه هذه , فقد قدمت قبل بـضع صـفحات مـا نـسبه للإمـام الـشافعي في تعليـل شرعيـة 

ًالزكاة , تعليلا مصلحيا , وأن معنى العبادة فيها تب  . IQH... ع ً
هذا عن الإمام الشافعي إمامه , وأما عن جماهير أهل السنة , فـالأمر أوضـح , وأوغـل 

 . في الادعاء المحض , وفيما تقدم وما سيأتي مزيد بيان لذلك 
               : فكــان أقــرب إلى التــدقيق في حكايــة المــسألة حيــث قــال » تــاج الــدين الــسبكي «أمــا 

 . IRH »...  أن أحكام االله تعالى لا تعلل , واشتهر عن الفقهاء التعليل  المشتهر عن المتكلمين«
ً الحنبلي , فجاء كلامـه أكثـر تفـصيلا وتـدقيقا مـن سـابقيه , دون أن » ابن النجار «وأما  ً

 في , لحكمـة ولا لعلـة لا وأمـره , تعالى وفعله «: يرفع الغموض واللبس عن المسألة , حيث قال 
ــول ــاره ق ــير اخت ــن الكث ــة وبعــض,  أصــحابنا م ــشافعية المالكي ــارهوال ــة  , واخت  الظاهري

 تقـي والـشيخ الطـوفي اختـاره,  وحكمـة لعلـة أنهـما : الثاني والقول,  والجهمية والأشعرية
 الـشيعة مـذهب وهـو , الـسلف إجمـاع عـن وحكـاه,  الجبـل قـاضي وابن القيم وابن الدين

 , قـولان وأحكامه تعالى االله أفعال تعليل في السنة لأهل : الدين تقي الشيخ قال , والمعتزلة
 . ISH » التعليل على والأكثرون

والحقيقة أن المسألة ــ كما قال الشاطبي ــ اختلف فيها في علم الكـلام , ثـم انتقـل أثرهـا 
ًإلى الميدان الأصولي , لا سيما أن عددا من كبـار المتكلمـين ألفـوا في علـم أصـول الفقـه , أو 

 . ـ كانوا أصوليين متكلمين , كما هو معروف بعبارة أخرى ـ
                                                 

ــسابق ) 1( ــاب الزنجــاني , ) ١١٠(المرجــع ال ــشافعي في نفــس كت ــا آخــر لل ــا تعليلي ــضا موقف ً, وانظــر أي ً ً
 . , وما بعدها ) ٢٩٩ص(

 ) . ٣/٤١(الإبهاج في شرح المنهاج ) 2(
 ) . ١/٣١٢(شرح الكوكب المنير ) 3(
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ًوأما إذا تركنا جانبا علم الكلام ومعاركه وتأثيراته , فإننا لن نجد إلا القول بالتعليـل , 
ًوممارســة التعليــل تطبيقــا , في الفقــه وأصــوله , وكلــما رجعنــا إلى الــوراء , حيــث ينعــدم أو 

 , »  مـسلمة«ولي , كلما وجـدنا التعليـل مـسألة يتضاءل تأثير علم الكلام في المجال الفقهي الأص
 . كما قال الشاطبي 

حيث ينظر إلى الشريعة على أنهـا رحمـة , وخـير , وصـلاح , وعـدل , وتزكيـة , وأنهـا لم 
ًتـترك خــيرا إلا دلـت عليــه , ولم تــترك شرا إلا نهـت عنــه وســدت ريقـه , وأن هــذه غايتهــا  ً

 . وعلتها 
ـ مـسلك القـرآن والـسنة , وقـد سرد ابـن القـيم عـشرات ًفتعليل الأحكام هو ـــ أولا ــ

 . IQHُالأمثلة من تعليلات القرآن والسنة 
 مملـوآن  ^االله رسـول نةُوسـ والقرآن «:  ما نصه » مفتاح دار السعادة «وقال في كتاب 

 التـي كمِالح وجوه على والتنبيه  ,بهما الخلق وتعليل  ,والمصالح بالحكم الأحكام تعليل من
 والـسنة القرآن في هذا كان ولو  ,الأعيان تلك خلق ولأجلها,  حكامالأ تلك شرع الأجله

 . IRH » متنوعة بطرق موضع ألف على يزيد ولكنه,  لسقناها مائتين أو موضع مائة نحو في
 . ثم نبه على عدد كثير من صيغ التعليل المستعملة في القرآن 

ة لا تكلـف فيهـا , ولا معـارض لهـا , وقد علل الـصحابة بفطـرتهم الـسليمة , وبتلقائيـ
 . وبنوا اجتهاداتهم على ما فهموا من العلل والمقاصد 

وسار على هذه المحجة البيضاء التابعون , ثـم الأئمـة المتبعـون , ثـم ابـتلى النـاس بعلـم 
 » محمـد مـصطفى شـلبي «الكلام , فجـاء التعقيـد والخـلاف والجـدل , وقـد قـام الـدكتور 

, ثم تطرق إلى ما ظهر  ISHن تعليلات السلف واجتهاداتهم المبنية عليها بتقصي وجمع كثير م
 وما كنت بحاجة , إلى هذا البحث بعدما تقدم من «:  في المسألة , حيث قال » خلاف «من 

عرض نصوص التعليل في القرآن والـسنة , ومـسلك الـصحابة والتـابعين وتـابعيهم فيـه , 
                                                 

 ) . ١/١٩٦(انظر إعلام الموقعين ) 1(
 ) . ٢/٢٢(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) 2(
 . انظر الباب الأول من رسالته تعليل الأحكام ) 3(
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 , الحجـة القاطعـة عـلى أن أحكـام االله معللـة بمـصالح العبـادغير متخالفين ولا متنازعين , وفيه 

 . IQH »فيها  وقد وجد إجماع أو شبه إجماع على هذه الدعوى قبل أن يولد المتخاصمون
على أن ما تردد فيه الدكتور شلبي من انعقاد الإجماع , أو شبه إجماع , لـدى المتقـدمين , 

                 الإجمــاع , ومــن هــؤلاء  العلــماء بانعقــادفي مــسألة التعليــل , قــد جــزم فيــه غــير واحــد مــن
 ــ وهو أصولي , شافعي , متكلم ــ حيث نص عـلى أنـه لا يجـوز القـول بوجـود » الآمدي «

 . IRH » إذ هو خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة «: حُكم لا لعلة 
أن أحكـام االله تعـالى لا تخلـو مـن  أئمـة الفقـه مجمعـة عـلى «: ثم أكد في موضع آخـر أن 

 . ISH »حكمة ومقصود 
 فـإن الأحكـام شرعـت لمـصالح العبـاد , بـدليل « : » ابن الحاجـب «ّوبمثل هذا صرح 

 . ITH »إجماع الأئمة 
 أن القائسين مجمعون على التعليل , وإن اختلفـوا في « : » أشهب « عن » المقري «ونقل 

 . IUH »عين العلة 
ًفسه ــ الذي ذكر صراحة وضمنا وجود مخالفين في المسألة ــ نجـده يـنص  ن» الشاطبي «

: على وجود إجماع على التعليل , وإن كان في عباراته شيء من التحفظ , فهـو يقـول : ًأيضا 
 . IVH » والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة «

 . IWH »بار المصالح باتفاق  الشارع وضع الشريعة على اعت«: ًويقول أيضا 
 منكري التعليل وأنكر عليهم ظـنهم أن الـشريعة » شاه ولي االله الدهلوي «وقد انتقد العلامة 

                                                 
 ) . ٩٦(المرجع السابق ) 1(
 ) . ٣/٣٨٠(الإحكام ) 2(
 ) .٣/٤١١( الإحكام )3(
 ) . ١٨٤(منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ) 4(
 ) . ٨٦٤(قواعد الفقه , القاعدة ) 5(
 ) . ٢/١٢٦(الموافقات ) 6(
 ) .٢/١٣٩( الموافقات )7(
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 وهـذا ظـن فاسـد تكذبـه «:  اختيار وتعبد لا اهتمام لها بشيء من المصالح , ثـم قـال ىليست سو

 . IQH ».... السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير 
 , ًجماع المذكور في هذه الأقوال منـصرف أساسـا إلى الـسلف مـن جهـة وإلى الفقهـاءنعم , الإ

والأصوليين من جهة أخرى , ولكن هذا لا يغـض مـن قيمتـه في شيء , بـل يزيـدها ; لأنـه 
 . إجماع السلف المقتدى بهم , ولأنه إجماع أهل الاختصاص بعد ذلك 

خر لهذا الإجماع , لا يقـدح فيـه , بـل ومن هنا , فإن خرق بعض المتكلمين , في زمن متأ
 . الإجماع قادح فيما ابتدعوه من النظريات والمقولات الجدلية 

 : » البيـضاوي «  وهو يعقب على قـول» ابن السبكي «ًومن هنا أيضا , فلا عبرة بما قاله 
ً الاستقراء دل على أن االله تعالى شرع أحكامـه لمـصالح عبـاده تفـضلا وإحـسانا «  , حيـث »ً

 وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد , «:  IRHقال في الشرح 
وهذه الدعوى باطلة , لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام , لا بطريق الوجـوب , ولا 

 . ISH »الجواز 
 ? ومـا لماذا أنكر المتكلمون ــ أو بعضهم على الأصح ــ القول بالتعليـل: ولعلنا نتساءل 

 دليلهم على هذا الإنكار ? 
ورغم أني أعتبر أن موقف المتكلمين هذا ليس له أهمية في مجالنا وموضـوعنا , ولا سـيما 
ًبعد كل ما قدمته عن صحة التعليل وبداهته , فإني أقف قليلا عنـد هـذا التـساؤل , وذلـك 

  .  كما قال الشاطبي» مسلمة « المسألة , ومحو كل شبهة حولها , حتى تكون » تصفية «لأجل 
          : ــ أحد المنكـرين للتعليـل ـــ يـتمم كلامـه الـسابق حيـث يقـول » ابن السبكي «وأترك 

 وهو,  الجواز ولا الوجوب بطريق لا  ,بالمصالح الأحكام بتعليل يقولوا لم المتكلمين لأن «
 كان,  لغرض ًفعلا فعل من لأن;  تعالى االله أفعال تعلل أن يجوز لا:  قالوا وقد,  بأصولهم اللائق

                                                 
 ) . ١/٦(حجة االله البالغة ) 1(
 . اج في شرح المنهاج  للبيضاوي , وهو المسمى الإبه» المنهاج «أي في شرحه على ) 2(
 ) . ٣/٦٢(الإبهاج ) 3(
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,  كـذلك كـان وإذا,  الغـير إلى أم إليـه يعـود الغـرض كان سواء,  أولى إليه بالنسبة حصوله
 . IQH » ذلك عن سبحانه االله ويتعالى,  غيره في ًمستكملا نفسه في اًناقص يكون

عليـل ,  الذي يتردد عند المتكلمـين الأشـاعرة كلـما ذكـر إنكـارهم للت» الدليل «هذا هو 
        ًوقد تعرض هذا المنطق لنقد كثير من العلـماء وردوده جملـة وتفـصيلا , حتـى قـال العلامـة

 عــلى يــشتمل,  بــه اســتدلوا الــذي الــدليل أن والحاصــل  « : » محمــد الطــاهر بــن عاشــور «
 الفاعـل يكـون أن للـزم لغـرض الفعـل كان لو إنه  :قولهم أولاهما:  سفسطائيتين مقدمتين
ِّشبه سفسطة وهذا  ,به ًمستكملا  الفعـل إلى الـداعي بمعنـى , للفاعـل النـافع الغرض فيها ُ
 الفعـل كـان إذا:  قـولهم الثانيـة . عليـه كمالـه توقـف لا,  الكـمال من يناسبه ما إلى والراجع
 بمعنـى هـو الـذي الـسبب فيـه شُـبه وهـذا  ,الفاعل عجز يقتضي ًسببا الغرض كان لغرض
 عليـه يطلـق وكلاهمـا  ,العدم عدمه ومن الوجود وجوده من لزمي الذي بالسبب,  الباعث
 . IRH  »سبب

بأن ما يقـال  : » ابن الهمام الإسكندري «وقد رد عليهم ــ فيمن ردوا ــ الأصولي الحنفي 
فيما أنعم االله به على عباده , يقال فيما شرع لهـم مـن أحكامـه , فـإذا كـان سـبحانه قـد أسـبغ 

لمــصلحتنا , فكــذلك شرع أحكامــه ..... تقــويم وصــحة ورزق علينـا نعمــه ــــ مــن خلــق و
 . ISHلمصلحتنا , فيما يقال هناك يقال هنا ولا فرق 

 , »  مسعود  عبيد االله بن«ورد حنفي آخر ــ وبشدة ــ على هذا المنطق الجدلي , وهو القاضي 
معللـة , فـإن إنها غـير :  وما أبعد عن الحق قول من قال «: المعروف بصدر الشريعة , فقال 

بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق , وإظهار المعجزات لتصديقهم , فمـن 
 ﴾  c d e f g h﴿: أنكــر التعليــل فقــد أنكــر النبــوة , وقولــه تعــالى 

, وأمثـال ذلـك كثـيرة في ] ٥:البينة[ ﴾ h i j k l﴿: , وقوله تعالى ] ٥٦:الذاريات[
                                                 

 . الإحالة السابقة ) 1(
 ) . ١/٣٨٠(التحرير والتنوير ) 2(
 ) . ٣/٣٠٤(تيسير التحرير ) 3(

o b e i k a n d l . c o m



<Þ^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿ RPR
ً, وأيضا لو لم يفعل لغرض أصلا , يلزم العبث القرآن ودالة على ما قلنا  ً« IQH . 

وإذا كان التعليل على هذه الدرجة من الثبوت والوضوح فما سر هذا الاختلاف الكبير 
ًبين المثبتين والمنكرين ? سؤال محير حقا , وجوابه ــ مهما يكـن ـــ مؤسـف جـدا , لأنـه لابـد  ً

الـذي تطـرق إلى التفكـير الكلامـي , وأن يكشف عـن جانـب ـــ أو جوانـب ـــ مـن الخلـل 
والمنطـق الكلامـي حتـى أصـبحت المـسلمات التـي تـواترت بهـا النـصوص , وأجمـع عليهــا 

 . المتقدمون , أصبحت محل جدل طويل عند المتكلمين , وعند الأصوليين المتكلمين 
  . وقد اهتم عدد من العلماء بهذا التناقض , وعلموا أن على رفعه أو تفسيره على الأقل

 عـلي بـن « نقله عن أبيـه »ً مخرجا «َّ الذي تبنى » عبد الوهاب «ومن هؤلاء ابن السبكي 
 أطــال االله عمــره , ~ ومــا زال الــشيخ الإمــام , والــدي «:  , حيــث قــال »عبــد الكــافي 

القـول , فقـال في مختـصر لطيـف  , إلى أن جـاء ببـديع مـن IRHيستشكل الجمع بين كلامهـما 
لأن :  , ولا تناقض بين الكلامـين » ورد العلل في فهم العلل «ل وسماه كتبه على هذا السؤا

حفـظ النفـوس , فإنـه علـة باعثـة عـلى : أن العلة باعثة عـلى فعـل المكلـف , مثالـه  ISHالمراد 
القصاص الذي هو المكلف المحكوم به من جهـة الـشرع , فحكـم الـشرع لا علـة لـه , ولا 

 . ITH »... عليه   باعث 
ً هذا التوفيق ليس إلا تأكيدا لإنكار التعليل , بل هو خروج عن الموضـوع ; وواضح أن

لأن الناس يتكلمون في تعليل أحكام الـشارع لا في تعليـل أفعـال المكلـف , فهـذا التأويـل 
 «:  في حاشيته فقال » العطار «ّللتعليل عند الفقهاء يبدو أشبه بالهزل منه بالجد , وقد تعقبه 

على شرع  IUH لوالده , لا معنى له ; لأن البعث للحاكمع الجوامع , مخترع وما قاله صاحب جم
 . IVH »الحكم لا للمكلف 

                                                 
 ) . ٢/٦٣(التوضيح في حل غوامض التنقيح ) 1(
 . أي كلام الفقهاء القائلين بالتعليل , وكلام المتكلمين المنكرين له ) 2(
 . ًهاء , والمعللين عموما في كلام الفق) 3(
 ) . ٢/٢٣٣(ً, وانظر أيضا جمع الجوامع ) ٣/٤١(الإبهاج ) 4(
 . وهو االله سبحانه ) 5(
 ) . ٤/٥٥ (» الحنفي «عن سلم الوصول لشرح نهاية السول , للشيخ محمد بخيت المطيعي ) 6(

o b e i k a n d l . c o m



<^Ö]<íè†¿ßÖ<íé‰^‰ù]<^è^–ÏÖ]< <RPS
 أن التحقيق إلى والأقرب «:  , فقد حاول تقريب الشقة بقوله » الحنفي «وأما ابن الهمام 

 لا : قـال,  الفاعل إلى العائدة بالمنفعة فسره فمن , الغرض معنى على مبني,  لفظي الخلاف
 وكـذلك,  تعلـل:  قـال,  العباد إلى بالعائدة فسره ومن,  هذا في نازع يأن ينبغي ولا  ,تعلل
 . IQH » فيه ينازع أن ينبغي لا

غير أن هذا التوفيـق يفقـد قيمتـه حيـث نجـد بعـضهم يـصر عـلى رفـض التعليـل حتـى 
 . باعتبار المنفعة عائدة على العباد 

 فيهـا مختلـف والمـسألة «: إلى مثل هذا التوفيـق , فقـال ًوقد مال ابن عاشور ــ شيئا ما ــ 
 االله أفعـال أن عـلى اتفقـوا المـسلمين جميـع فإن,  ًلفظيا يكون أن يشبه ًاختلافا المتكلمين بين
َحكـم على مشتمل جميعها وأن,  علمه وفق وعلى,  واختيار إرادة عن ناشئة تعالى  .... ومـصالح ِ
 . IRH » ? لا أم غائية ًوعللا ًأغراضا ابكونه أتوصف أنها في الخلاف وإنما

وقد نبه على أمر قد يكون الخلفية الحقيقية لهذا الإنكار الغريـب لتعليـل الأحكـام والأفعـال , 
ًوهو أن المنكرين قد اضطروا إلى هذا الإنكار فرارا مـن المقـولات والإلزامـات الاعتزاليـة , التـي 

 . ISH لصلاح والأصلح على االلهتجعل القول بالتعليل مقدمة للقول بوجوب ا
 قد ذهب إلى توفيق آخر , فإن تفسيره لهذه القـضية يؤكـد » البوطي «ورغم أن الدكتور 

جهـة , والأشـاعرة مـن جهـة  ًأيضا أنها من آثار الجدل الطويل بين المعتزلة والفلاسـفة مـن
صولي الفقهـي , أخرى , وهو يرى أن التعليل المقصود في علم الكلام , هو غير التعليل الأ

 فالعلـة التـي يتحـدثون «: ولهذا فالتعليل المنفي هناك , هو غير التعليـل المثبـت هنـا , قـال 
عنها في علم الكلام , هي العلة التي يقصدها الفلاسـفة , وهـي مـا يوجـب الـشيء لذاتـه , 

 أهـل ولا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل إلى أفعال االله تعالى بأي حـال , أمـا مـراد
السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحـث الأصـول , فهـو العلـة الجعليـة التـي تبـدو لنـا 

                                                 
 ) . ٣٠٥, ٣/٣٠٤(تيسير التحرير ) 1(
  ) .٣٨١, ١/٣٧٩(التحرير والتنوير ) 2(
 ) . ٣٨١ــ ١/٣٧٩(التحرير والتنوير ) 3(
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 . IQH »كذلك , إذ جعلها االله تعالى موجبة لحكم معين 

ًغير أن هذا التفسير يشوش عليه أن بعضهم ــ كالسبكيين مثلا ــ ينكـرون أيـضا تعليـل  ً
 تقـدم , ويـوردون ذلـك في مباحـث القيـاس , الأحكام التشريعية , وبـصورة مطلقـة , كـما

ًوعلى كل , فملاحظة الدكتور البوطي ــ تفسر على الأقل ــ جانبا من جوانب القضية وتنبـه 
 . على بعض خلفياتها 

 , فقـد اتهـم الأصـوليين المتكلمـين بمخالفـة طريقـة » مـصطفى شـلبي «أما الـشيخ الـدكتور 
ناقضوا أنفسهم بإنكار التعليـل في علـم الكـلام , وإثباتـه السلف , وهي التعليل بلا نزاع , وأنهم 

 . IRH في علم أصول الفقه , لأن القياس يقوم عليه
Øé×ÃjÖ]<»<ë‡]†Ö]<ÌÎçÚV<< <

 : تخصيص الإمام الرازي بهذه الفقرة يرجع إلى الأسباب التالية 
 إلى إنكــاروحــده ــــ لأن الــشاطبي خــصه وحــده بالــذكر في مــسألة التعليــل , ونــسبه ١

ăالتعليل إنكارا باتا , وهو ما يحتاج إلى نظر وتحقيق  ً . 
 . ISHــ لأن بعض الكتاب تابعوا الشاطبي فيما نسبه إلى الرازي ٢
ـــ لأن الــرازي هــو أحــد أبــرز الأصــوليين , وقــد صــار كتــاب ٣ ً محــورا » المحــصول «ـ

 . لعشرات من المؤلفات الأصولية التي جاءت بعده 
              : الــرازي ــــ أن الــشاطبي يقــول في مقدمــة كتــاب المقاصــد ولنستحــضر ــــ قبــل موقــف 

  . » وزعم الرازي أن أحكام االله ليست معللة بعلة البتة كما أن أفعاله كذلك «
 والمعتمــد إنــما هــو اســتقرينا مــن الــشريعة أنهــا وضــعت لمــصالح العبــاد , «: ثــم يقــول 

  . »استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره 
                                                 

 ) . ٩٦/٩٧(ضوابط المصلحة ) 1(
 ) . ١٠٥(تعليل الأحكام ) 2(
, والأسـتاذ أحمـد الخمليـشي , الـذي ) ٣مقاصـد الـشريعة , ص(منهم العلامة المرحوم علال الفاسي ) 3(

 ) . ٢٨٦وجهة نظر , ص! (بالغ في الأمر حتى حشر الرازي مع الظاهرية في صف واحد 
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ًالشاطبي لم يسم من المنكرين للتعليل أحـدا غـير الـرازي ف  , ًثـم جعـل إنكـاره للتعليـل باتـا! ِّ

 . ًوشاملا لأفعال االله وأحكامه 
فأما أن ينكر الرازي التعليل الفلسفي , في كتاباته الكلامية ــ كما يفعل عامـة الأشـاعرة 

 فيه , وتبقى الغرابة في نسبة هذا وهم يواجهون الفلاسفة , والمعتزلة ــ فأمر وارد ولا غرابة
ًللرازي وحده , مع أنه لم يكن بدعا في الأشاعرة , بل هو حين دافـع عـن إنكـار التعليـل ـــ 

 .  أي الأشاعرة » الأصحاب «تعليل الأفعال وليس تعليل الأحكام ــ إنما تكلم باسم 
 ﴾ À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾﴿: ًفهـــو مـــثلا عنــــد تفـــسير قولــــه تعـــالى 

ًإنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض , لأنه لو كـان :  قال أصحابنا «: , قال ] ٢٩:البقرة[
ًكذلك , كان مستكملا بذلك الغرض , والمـستكمل بغـيره نـاقص بذاتـه , وذلـك عـلى االله 

ــال  ــالى مح ــعرية  IQH »... تع ــتدلالات الأش ــر الاس ــي  IRH, إلى آخ ــل , وه ــار التعلي إلى إنك
 . العلامة ابن عاشور بالسفسطائية كما تقدم ها صفالاستدلالات التي و

وعــلى كــل حــال , فالــذي يعنينــا مــن موقــف الــرازي هــو مذهبــه في التعليــل الأصــولي 
ًالفقهي , وهو تعليل الأحكام الشرعية , تعليلا ليس فيه إلزام الله ـــ سـبحانه ـــ ولـيس فيـه 

 . تحتيم على مشيئته 
ً أساسا من كتاباته الأصـولية , وفي دائـرة وموقف الرازي من التعليل , ينبغي أن يؤخذ

 : مذهبه الأصولي 
فالرازي من أهل القياس , ولا قياس بـدون تعليـل , بـل مـدار القيـاس عـلى التعليـل , 

ًتنظيرا وتطبيقا  ً . 
 »  مـسالك العلـة«وأبرز ما يتجلى فيه موقف الرازي الواضح مـن التعليـل , هـو كلامـه عـلى 

ــذات عــلى  ــه الأســاسي في موضــوعنا , وهــو  ISH »ســبة  مــسلك المنا«وبال , وذلــك في كتاب
                                                 

 ) . ٢/٥٤(تفسير مفاتيح الغيب ) 1(
مما يؤكد أنه هنـاك إنـما يحكـي مـذهب الأصـحاب , وهـو أن هـذه الآيـة التـي ضـمن تفـسيرها إنكـار ) 2(

 . ًالتعليل , قد استدل بها نفسها على إثبات التعليل , كما سيأتي قريبا 
سى أن تكـون المـصلحة التـي شرع وهو مسلك عقلي نظري , يتم من خلاله النظر في الحكم , وفيما ع) 3(

  . » المناسبة « ذلك الحكم , اعتبرت علة , بمقتضى تلك » يناسبها «لأجلها , فإذا ظهرت مصلحة 
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 المناســبة تفيــد ظــن العليــة , والظــن «:  , حيــث يقــول » المحــصول «عته الأصــولية وموســ

 . واجب العمل به 
 : بيان الأول من وجهين 

ُّأن االله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد , وهذه مصلحة فيحصل ظن أن االله : الأول 
 .  شرعه لهذه المصلحة تعالى إنما

 . فهذه مقدمات ثلاث لابد من إثباتها بالدليل 
 : , فالدليل عليها من وجوه  IQHأما المقدمة الأولى 

 . ِّأن االله خص الواقعة المعنية بالحكم المعين لمرجح , أو لا مرجح : أحدها 
 ,  , وهـذا محـالوالقسم الثاني باطل , وإلا لزم تـرجيح أحـد الطـرفين عـلى الآخـر لا لمـرجح

 . فثبت القسم الأول 
 . ًوذلك المرجح إما أن يكون عائدا إلى االله تعالى , أو إلى العبد 

والأول باطل بإجماع المسلمين , فتعين الثـاني , العائـد إلى العبـد إمـا أن يكـون مـصلحة 
 . العبد أو مفسدته , أو ما لا يكون لا مصلحته ولا مفسدته 

 باطلان باتفاق العقلاء , فتعين الأول , فثبت أنه تعالى إنـما شرع والقسم الثاني والثالث
 . الأحكام لمصالح العباد 

أنه تعالى حكيم بإجمـاع المـسلمين , والحكـيم لا يفعـل إلا لمـصلحة , فـإن مـن : وثانيهما 
ًيفعل لا لمصلحة يكون عابثا , والعبث عـلى االله تعـالى محـال , للـنص والإجمـاع والمعقـول , 

 .أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد فثبت 
النصوص الدالة على أن مصالح الخلـق ودفـع المـضار عـنهم , مطلـوب :  IRHوخامسها 

 . الشرع 
                                                 

 . وهي أن االله شرع الأحكام لمصلحة العباد , وهي التي تهمنا هنا ) 1(
ًتركت الثالث والرابع اختصارا واقتصارا على الأهم ) 2( ً . 
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 À ¿ ¾﴿: , وقال ] ١٠٧:الأنبياء[ ﴾      a b       c d `﴿: قال تعالى 

Á Â Ã Ä Å ﴾ ]ــرة ــال ] ٢٩:البق  Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý   Þ àß﴿: , وق

á        â  ã  ä  å  æ ﴾ ]١٣:الجاثية[ , ﴿z  {  |  }  ~  �  ¢¡ ﴾ ]٨:الحج[.  
  . »بعثت بالحنيفية السهلة السمحة  «: وقال عليه الصلاة والسلام 

  . »لا ضرر ولا ضرار  «: وقال 
ًأنه وصف نفسه بكونه رؤوفا رحـيما , وقـال : وسادسها  ً: ﴿U V W         YX ﴾ 

 . , فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة , لم يكن ذلك رأفة ورحمة ] ١٥٦:الأعراف[
 .  IQH »العباد  فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصلحة

موقـف مؤيـد بقـوة ووضـوح مـدافع : هو موقـف الـرازي مـن التعليـل بالمـصلحة هذا 
 . بحماس , وبتفصيل أكثر مما فعله الشاطبي نفسه 

وقد واصل الرازي بعد الفقرات المتقدمـة , دفاعـه عـن التعليـل , وفنـد كـل مـا يمكـن 
ăالاعتراض به في المسألة , تفنيدا عقليا ونقليا , وانتهى إلى القول  ă  انعقـد الإجمـاع عـلى أن « :ً

 .  IRH »ًأو تفضلا كما هو قولنا  ًالشرائع مصالح , إما وجوبا كما هو قول المعتزلة ,
 فهـو حـين »ً معتزليـا «بل إن الرازي ــ لفرط تحمسه للدفاع عـن التعليـل ـ يكـاد يكـون 

بـد أن  فلا«: للعبـادة , قـال  جعل من أدلة رعاية االله للمصالح , كونه سبحانه خلـق العبـد
 . , وذلك برعاية مصالحه  ISH »يزيح عذره 

 صرحـوا فقد المعتزلة أما« : ُونوه مرة أخرى ــ وبصورة أوضح ــ بموقف المعتزلة فقال 
 وفعـل  ,القبيح فعل تعالى االله من يقبح إنه  :وقالوا,  عنه الغطاء وكشفوا المقام هذا بحقيقة

                                                 
 ) . ٢٤٢ــ ٢/٢٣٧( , القسم ٢المحصول , الجزء ) 1(
 ) . ٢/٢٩١ــ ٢(المحصول ) 2(
 وجـوب «, وعبارته هذه لا تختلف في مضمونها عـما تقـول بـه المعتزلـة مـن ) ٢/٢٤٠ــ ٢(المحصول ) 3(

  . »رعاية مصالح العباد 
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   .وغرض مصلحة ةهج على ًمشتملا فعله يكون أن يجب بل  ,العبث

 هذه ولأجل  ,المعنى لهذا الحكم هذا شرع إنما تعالى بأنه يصرحون فإنهم  ,الفقهاء وأما 
             إلا  »الـلام  «لتلـك معنـى لا أنـه مـع,  قائله لكفروا  »الغرض«  لفظ سمعوا ولو  ,الحكمة

 .  IQH » ... » الغرض «
وهـل يعتقـد أن ! فعل يسوغ أن ينسب صاحب هذه المواقف , إلى إنكار التعليل البتة ?

 ! يصنف مع الظاهرية ?
الحقيقة أن الذين يغمضون الرازي بالتأثر بالمعتزلة كانوا أقـرب إلى الـصواب , لـولا أن 

ً , فــلا نــسم أحــدا بــما ارتــضاه أو ]١١:الحجــرات[ ﴾ Ô Õ ×Ö﴿: االله تعــالى يقــول  ِّ
 . به نفسه تسمى 

 , بـل عـبر » المحـصول «ولم يقصر الرازي ــ في بيان موقفه من التعلل ــ على ما ذكـره في 
َّ , حيـث بـين » مناظرات فخر الدين الرازي «عنه في عدد من مؤلفاته , من ذلك ما جاء في 

لماذا يقع التعليل عند القياسيين بالأوصاف والأمارات الظـاهرة , دون الحكمـة والمـصلحة 
 أن التعليــل بالأوصــاف المــشتملة عــلى المــصالح والمفاســد , إنــما جــاز «والمفــسدة , فــذكر 

 , لاشتمالها على تلك المصالح والمفاسد , فالمؤثر الحقيقي في الأحكام هـو رعايـة تلـك المـصالح
وأما الأوصاف ــ وهي في الحقيقة غير مؤثرة في الأحكام ــ إلا أنها لأجل اشتمالها على تلـك 

الح والمفاسد , جـاز التعليـل بهـا فثبـت أن تـأثير المـصالح والمفاسـد في الأحكـام تـأثير المص
حقيقــي جــوهري أصــلي , وأمــا تــأثير الأوصــاف في الأحكــام , فهــو تــأثير مجــازي عــرضي 

 وأما بيان أن التعليل بالأوصاف المـصلحية جـائز , فهـذا متفـق «:  إلى أن قال ».... غريب 
 . IRH »عليه بين العقلاء 

ăوواضح جدا أن المصالح والمفاسد ــ عند الرازي ــ هي العلـل الحقيقيـة المـؤثرة في شرع 
  ًالأحكام , أي أن المصالح والمفاسـد هـي منـاط الأحكـام , ولكـن نظـرا لعـدم ظهورهـا أو 

 

                                                 
 ) . ٢/٢٤٢ــ ٢(المحصول ) 1(
 ) . ٢٥(مناظرات فخر الدين الرازي ) 2(
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عدم انضباطها في كثير من الأحيان , يقع نوط الأحكام وربطها بأسباب وعلامات ظاهرة 
ــاء  ــا يفــضل الفقه ــالحكم , ومــن هن ــسدة ب ــصلحة أو المف ــع الم ــا م ــتلازم غالب ــضبطة , ت ًمن
والأصــوليون تعليــل الأحكــام بالأوصــاف الظــاهرة المنــضبطة بــدل تعليلهــا ــــ مبــاشرة ــــ 

 . إذا كانت خفية , أو عسيرة الضبط بالمصلحة والمفسدة ولا سيما 
وفي ضوء هذا , ينبغـي أن نفهـم مـا أورده الـدكتور شـلبي , في سـياق أن الـرازي ينكـر 

لا يجـوز :  والـرازي , فـيما نقلـه الأسـنوي في بحـث المناسـبة يقـول «: التعليل , حيث قـال 
 . IQH »تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد 

منـع  التعليـل بالمـصلحة والمفـسدة , فلعـدم انـضباطها , لا ب: فإذا وجدنا الرازي يقول 
لكون أحكام االله غـير معللـة في حقيقتهـا بجلـب المـصالح ودرء المفاسـد , فكلامـه المتقـدم 

 . قاطع في أنه يعتبر المصلحة أو المفسدة هي العلة الحقيقة الأصلية للحكم 
ل المباشر بالمـصلحة والمفـسدة ـــ  منع التعلي» المناظرات «على أن الرازي الذي اختار في 

 فقـد تعـرض لـذكر الخـلاف في » المحـصول «أثناء عملية القياس ـــ قـد مـال إلى تجـويزه في 
مسألة التعليل بالحكمة ــ وهو التعليل المباشر بمقصود الحكم ــ من جلب مصلحة كذا , أو دفـع 

 . ISH  عن هذا التجويز, ثم دافع بتفصيل) ٢ (» والأقرب جوازه «: مفسدة كذا , ثم قال 
وعلى كل حال , فهذه المسألة , هي غير المسألة الأصلية , وهـي كـون أحكـام االله تعـالى 
معللة برعاية المصلحة , وإنما هـذا الاسـتطراد لرفـع الالتبـاس عـن كـلام الـرازي وموقفـه 

 . المدافع بقوة وحماس عن تعليل الشريعة 
 كان الأمر ما زال بحاجة إلى تأكيد ــ ما أورده ومما يؤكد أن هذا هو مذهب الرازي ــ إن

                                                 
 ) .١٠٦, ١٠٥(تعليل الأحكام ) 1(
 . وما بعدها ) ٢/٣٨٩ــ ٢(المحصول ) 2(
ولعل من المفيد أن أسجل هنا ما لاحظه ابن تيمية ــ بحق ــ من تقلبات الرازي , وتبـاين مواقفـه مـن ) 3(

ăأمـا ابـن الخطيـب فكثـير الاضـطراب جـدا , لا  و«: فترة لأخرى , ومن مؤلـف لآخـر , حيـث قـال 
يستقر على حال , وإنما هـو بحـث وجـدل , بمنزلـة الـذي يطلـب ولم يهتـد إلى مطلوبـه , بخـلاف أبي 

 ) . ٦/٥٥مجموع الفتاوى  (»ًحامد , فإنه كثيرا ما يستقر 
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كبير المعللين , الإمام ابن القيم , وهو بصدد الرد على منكـري التعليـل والقيـاس , بعـد أن 

 وقـد «: عرض أدلتهم ــ أو شبهاتهم على الأصح ــ كأحسن ما يكون العرض , حيث قـال 
 ابـن فأجـاب  ,الـشريعة أسرارب ومعرفتهم أفهامهم بحسب...  الأصوليين أجوبة اختلفت
ــأن....  IQH الخطيــب ــال ب ــة الــشريعة أحكــام غالــب:  ق ــة معلل ــة المــصالح برعاي ,  المعلوم
 خـلاف عـلى النـادرة الـصورة وورود,  اًجـد قليلـة صـور في ذلـك خلاف بين إنما والخصم
 في دحيقـ لا اًنـادر يمطر لم إذا الرطب الغيم أن كما,  IRH الظن حصول في يقدح ولا الغالب
 . ISH » منه المطر نزول

 وبعد , فمن بقي من منكري التعليل ? 
 . لقد رأينا الشاطبي يعتبر التعليل مسألة مسلمة 

 . ورأينا كثرة الذين يحكون الإجماع والاتفاق على القول والتعليل 
  . » إنكار التعليل «ورأينا حقيقة وقيمة ما تردد عند بعض المتكلمين الأشاعرة من 

نا حقيقة موقف أحد هؤلاء , وهو الإمام فخر الدين الرازي , الذي اشتهر عنـه ـــ ورأي
 . بصفة خاصة ــ إنكار التعليل 

 فمن بالذات ينكر ــ أو ينكرون ــ كون الشريعة إنما جاءت لرعاية مصالح العباد ? 
 المنكـرون الحقيقة أنه لم يبق أمامي ــ بعد طـول بحـث ونظـر ـــ إلا الظاهريـة , فالظاهريـة هـم

ًللتعليل نظريا وتطبيقيا , وهم المنكرون للتعليل جملة وتفصيلا , وهـم أقـوى وأوضـح مـن أنكـر  ً ă ă
 . واستنكر التعليل , وهم أقوى من دافع عن التعبد المحض والتام للشريعة 

                                                 
ي كان خطيب مدينـة هو الرازي , وهو معروف بهذا الاسم , أو بابن خطيب الري , نسبة إلى أبيه الذ) 1(

 . الري الفارسية 
الظــن هنــا إنــما يتعلــق بــالتعليلات الجزئيــة لــبعض الأحكــام , وخاصــة التعلــيلات الاجتهاديــة , أمــا ) 2(

التعليل بصفة عامة , ومن حيث المبدأ , قطعي عنده , كما هو واضح فيما تقدم من كلامـه , مـن ذلـك 
  . ».... ح  انعقد الإجماع على أن الشرائع مصال«: قوله 

 ) . ٢/٧٥(إعلام الموقعين ) 3(
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وعندما أذكر الظاهرية , فالمقصود ــ بصفة خاصة ــ أبو محمد بن حزم الأندلـسي ; فهـو 

ًلكامل للنزعة الظاهرية , وهو الذي بقي لنا من مؤلفاته وآرائه , ما يجسد تجـسيدا الوريث ا
ًكاملا , مذهب الظاهرية أصولا وفروعا  ً ً . 

Øé×ÃjÖ]æ<Ýˆu<àe]V<< <

ّ ورد عليه ـــ والأمـر عـلى » الرازي « الذي أنكر على » الشاطبي «من غرائب الأمور أن 
, ولم يتـصد لمناقـشة حججـه وآرائـه , مـع أن كـل  » ابن حـزم «ما رأينا ــ لم يتعرض لموقف 

 : الأسباب تدعو لذلك 
ًــ فابن حزم هو الذي يستحق تماما أن يقال عنه العبارة التـي قالهـا الـشاطبي عـن الـرازي ١
  . » وزعم الرازي أن أحكام االله ليست معللة بعلة البتة , كما أن أفعاله كذلك «: وهي 

 لهـدم فكـرة التعليـل , وقـال » الإحكام «ًملا من كتابه ًفابن حزم هو الذي خص بابا كا
 , » الباب التاسـع والثلاثـون في إبطـال القـول بالعلـل في جميـع أحكـام الـدين «: في عنوان 

وجميــع  IQH وقــال أبــو ســليمان « :وهــو ينــسب هــذا الإنكــار التــام إلى جميــع الظاهريــة قبلــه 
 . ًغيرها , لعلة أصلا بوجه من الوجوه و ًلا يفعل االله شيئا من الأحكام  : أصحابه 

وهذا هو ديننا الـذي نـدين االله تعـالى بـه , ونـدعو عبـاد االله تعـالى إليـه , : قال أبو محمد 
 . IRH »ونقطع على أنه الحق عند االله تعالى 

 ,  ضد خصومه , وبـالغ في مهـاجمتهم واسـتفزازهم» الحجج «ــ وابن حزم بالغ في حشر ٢
ًا تجاهل موقفه , وشبهه , ونتائجه , خصوصا وأنه يقدم ذلـك كلـه عـلى ăمما يصعب معه جد ُ

 . أنه اليقين الذي لا يقبل المناقشة والمراجعة 
ولا أرى إلا أن كلامه هو الذي استفز ابن القيم , حتى قال ــ وهـو يتهيـأ للـرد المفـصل 

له لنـصر دينـه  الآن حمي الوطيس , وحميت أنوف أنصار االله ورسـو«: على منكري القياس 
                                                 

ــــ  ٢٠٠(هــو أبــو ســليمان البغــدادي الأصــبهاني , داود بــن عــلي الظــاهري , الإمــام الأول للظاهريــة ) 1(
٢٧٠ . ( 

 ) . ٨/٧٧(الإحكام في أصول الأحكام ) 2(
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 . IQH »... وما بعث به رسوله , وآن لحزب االله ألا تأخذهم في االله لومة لائم 

 أن القيــاس وتعليــل «فقــد بلغــت حملــة ابــن حــزم عــلى التعليــل وأهلــه إلى حــد اعتبــار 
الأحكام دين إبلـيس , وأنـه مخـالف لـدين االله تعـالى , نعـم , ولرضـاه , ونحـن نـبرأ إلى االله 

 . IRH »اس في الدين , ومن إثبات علة لشيء من الشريعة تعالى من القي
اب بــ وابن حزم هو الذي شغل , أو فتن , مالكيـة المغـرب والأنـدلس , وهـدد اسـتت٣

ًمذهبهم , تهديدا حقيقيا , غير ما مرة , فكيف لم يتصد الشاطبي المالكي للرد عليه ? ً  ! 
 ظاهرية وإماتة مقولاتهم ? ًهل يكون موقف الشاطبي هذا , إمعانا في إهمال ال

أستبعد هذا ; لأن الشاطبي يذكر الظاهرية وابن حزم في مناسبات عديـدة , ويـذكرهم 
 . ISHبكثير من الإنصاف والرفق 

وعلى كل حال , فالذي يهمني الآن , هو أن أسجل إحساسي بأن عدم التعرض لموقف 
ًكشف شبهه , يشكل نقصا في كتا, ابن حزم ولتفنيد آرائه  ب كامل عـن المقاصـد , بـل هـو ُ

 . كتاب يؤسس نظرية المقاصد , وأساس نظرية المقاصد هو التعليل 
ًفالشاطبي كان ملهما وموفقا حين افتتح كتاب المقاصد بمسألة التعليل , وحين اعتبرها  ً

ً , ولكن لكي تكون المسألة مـسلمة فعـلا , كـان ينبغـي الاهـتمام بموقـف » مسلمة «مسألة 
ذلك الخصم العنيد , الذي يشوش ــ بحدة وعنـف ـــ عـلى القـول بـأن الـشريعة ابن حزم , 

كلام في كل جاءت لرعاية المصالح , وأن أحكامها معللة بهذا , ومن ثم , فهو يشوش على 
 . مقاصد الشريعة 

ăفلابد من سد هذه الثغرة , بإزاحة شبه ابـن حـزم , حتـى تكـون المـسألة مـسلمة حقـا ,  َ
                                                 

 ) .٢/٧٤(إعلام الموقعين ) 1(
 ) . ٨/١١٣(الإحكام ) 2(
ـــ عــلى ســبيل المثــال) 3( ــسابعة في الأوامــر والنــواهي , جانظــر ـ ـــ المــسألة ال ً مــن الموافقــات , وأيــضا ٣ ـ

)٢٣٠, ٤/٢٢٩ . (  
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 . IQHًة الإجماع فيها أيضا مسلمة , لا يعكرها موقف ابن حزم ولا غيره وحتى تكون حكاي

مع أهم آراء ابن حزم واستدلالاته ,  IRHلأجل هذا رأيت أن أقف هذه الوقفة القصيرة 
 . ًعرضا ومناقشة 

ًوأبدأ أولا بالإشارة إلى أن هناك قدرا من الخلاف مـع ابـن حـزم , يمكـن أن يـؤول إلى  ً
 , قـد ً , ذلك أن كثـيرا مـن الخلافـات» تحرير محل النزاع «ا مما يسميه الأصوليون ًالوفاق , انطلاق

 . تكون راجعة إلى اختلاف لفظي واصطلاحي 
 : ISH وفـساد تخلـيطو وعـماء بـلاء كـل في  والأصـل«: وقد نبه ابن حزم على هـذا فقـال 

 يريـد وهو , لاسما بذلك المخبر فيخبر , كثيرة معان على واحد اسم ووقوع أسماء اختلاط
 الـبلاء فيقع , المخبر أراد الذي المعنى ذلك غير على السامع فيحمله,  تحته التي المعاني أحد

 . ITH »والإشكال 
فمن جوانب الموضوع التي يمكن إخراجها من دائرة الخـلاف مـع ابـن حـزم أنـه ينكـر 

 بـه , وهـو التعليـل  ًمرارا على أصحاب التعليل ــ وخاصة من أهل الـسنة ـــ مـا لا يقولـون
 . بمعناه الفلسفي الذي رأينا من قبل أن عامة المتكلمين الأشاعرة ينكرونه 

ً إن العلة اسم لكل صفة أمرا ما , إيحابا ضروريا «: فهو يقول  ً ً« IUH . 
 أن الـشرائع شرعهـا االله تعـالى «: والقول بهذا النوع من العلل في شرع الأحكـام معنـاه 

                                                 
 الذي ذهب إليه ذوو التحقيق أنا لا نعد منكري القياس مـن «: وإن كان إمام الحرمين الجويني يقول ) 1(

     ًوتـواترا , ومـن لمًعلماء الأمة , وحملة الشريعة , فإنهم مباهتون أولا على عنادهم فـيما ثبـت استفاضـة 
يزعــه التــواتر , ولم يحتفــل بمخالفتــه , لم يوثــق بقولــه ومذهبــه , فهــؤلاء ملتحقــون بــالعوام , وكيــف 

البرهـان ( , »يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم ? وإنما غاية التصرف الـتردد عـلى ظـواهر الألفـاظ 
٢/٨١٩ . (  

, يحتاجان إلى أضعاف ما كتبه ابـن حـزم , فـلا يـصلح ذلك أن العرض الكامل , والمناقشة التفصيلية ) 2(
 . لذلك إلا بحث خاص 

 . مبالغات معهودة من ابن حزم , ولكن يهمنا ما بعد ) 3(
 ) . ٨/١٠١(الإحكام ) 4(
 ) . ٨/٩٩(الإحكام ) 5(
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 . IQH » يشرعها لعلل أوجبت عليه أن

ُوهذا لا يقول به أحد من أهل السنة , بل دأب علـماء الـسنة إنكـار هـذا عـلى الفلاسـفة 
 . والمعتزلة 

فعلماء السنة يقولون ــ كما مر ــ بعلل جعلية , جعلها االله بمشيئته , لا يلزمه منهـا شيء , 
ًومن هنا فهـم يقولـون برعايـة المـصالح مـن االله , تفـضلا وإحـسانا ,  ًلا وجوبـا وضرورة , ً

فمعركة ابن حزم ضد هذا النوع من التعليل , هي معركة ضائعة , فلو أنـه أخـذ اصـطلاح 
ًالقوم بعين الاعتبار ــ ولا يمكن أن يكون خافيا عليـه ـــ لـضاقت هـوة الخـلاف , ولخفـت 

 . حدة المعركة التي حمي وطيسها , كما قال ابن القيم 
 .  بعين الاعتبار , فإن الخلاف سينقص درجة أخرى ًوأيضا , إذا أخذنا اصطلاحه هو

فأما مفهـوم العلـة عنـده , فـالجميع متفـق معـه عـلى إنكـاره , أعنـي أهـل الـسنة , وأمـا 
ًالتعليل كما يقصده أهل السنة , فـإن ابـن حـزم يعـترف أيـضا بقـدر منـه , ولكنـه لا يـسمى 

  . » السبب «ًذلك علة ولا تعليلا , وإنما يسميه 
ً هو كل أمر فعل المختار فعلا من أجلـه , لـو شـاء لم يفعلـه , كغـضب «: عنده والسبب  ََ َ

لا ينتـصر لم ينتـصر , ولـيس بب الانتصار , ولو شاء المنتصر أأدى إلى انتصار , فالغضب س
ِّالسبب موجبا للشيء المسبب منه ضرورة  ً« IRH . 

 ضرورة لمعلومها , بينما فالفرق الجوهري عنده بين العلة والسبب , هو أن العلة موجبة
ًالسبب لا إيجاب فيه ولا اضطرار , فيبقى فاعل المسبب مختارا , إن شاء فعلـه , وإن شـاء لم  ّ

 . يفعله , وإن وجد السبب 
وبهذا المعنى , فهو يقر ــ كسلفه أبي سليمان ــ أن الشارع ربط بعض الأحكام بأسـباب , 

مًـا في الإسـلام مـن سـأل عـن شيء لم يحـرم أعظـم النـاس جر « : ^َّوقد مثل لذلك بقولـه 
ً , وبجعل الموت على الكفـر سـببا للخلـود في النـار , والمـوت عـلى »فحرم من أجل مسألته  ْ َِ ِ

                                                 
 ) .٨/١٢٠( الإحكام )1(
 ) . ٨/١٠٠(الإحكام ) 2(
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ًالإيمان سببا لدخول الجنة , ويجعل السرقة بصفة معينة سببا للقطع  ًIQH . 

 بجملـة شروط , على أنه يحيط اعترافه بهذا النوع مـن الـسببية بـين الأحكـام وأسـبابها ,
 : ًتجعل الفرق بينه وبين جمهور العلماء كبيرا , وهي 

ًـــ هـذه الأسـباب لا يجـوز أن يقـال بـشيء منهـا إلا إذا جـاء منـصوصا صراحـة , فــلا ١ ً
 . اجتهاد ولا استنباط في ذلك 

ــ هذه الأسباب المنصوصة , لا يجوز تعديتها إلى غير محل النص , أي لا يجوز القياس ٢
 .عليها 
ــ هذا الربط المنصوص بين بعض الأحكام وبعض الأسباب , لـيس وراءه حكمـة أو ٣

 . غرض , أي ليس فيه قصد إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة , وإنما هي مشيئة االله وكفى 
ولابن حزم مصطلح ثالث , إذا أخذنا مضمونة بعين الاعتبار , نقـص الخـلاف درجـة 

 وأمـا «: ُ , الـذي يعرفـه بقولـه » الغـرض «صطلح ًأخرى , وإن كانت قليلة جدا , وهـو مـ
 الانتـصار مـن فـالغرض .....بفعلـه  ويقـصده فاعـلال إليه يجري الذي الأمر فهو الغرض
 هــو الغــضب وإزالــة , الانتــصار في الــسبب هــو والغــضب .... وإزالتــه الغــضب إطفــاء
 . IRH »...  الانتصار في الغرض

إذا كانت بعض الأحكام الـشرعية لهـا أسـباب , : ل وابن حزم بهذا المثال ــ يريد أن يقو
والأحكام مسببات لها , فإن بعض هذه المسببات قد يكون للـشارع فيهـا أغـراض , يرمـي 

وكأن ابـن حـزم بهـذا يقـترب  ! ًببات , أي أن لها أهدافا ومقاصدإلى تحقيقها من خلال المس
 ! ئ , على ما فيها من التواء من الجمهور , ولكنه سرعان ما يعمد إلى تضييق هذه المباد

 وأما الغرض « :َّوالقيد الأول هو المتمثل في النزعة الظاهرية كلها , وقد عبر عنه بقوله 
, أي ليـست هنـاك  ISH »ًفي أفعاله تعالى وشرائعه , فليس هو شيئا غـير مـا ظهـر منهـا فقـط 

                                                 
 ) .٨/١٠٢(الإحكام ) 1(
 ) . ٨/١٠٠(الإحكام ) 2(
 ) .٨/١٠٣( الإحكام )3(
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ـــ يتوصــل إليهــا عــن طريــق التــدبر والاســتنباط ,  ـــ أو مقاصــد ـ أو عــن طريــق أغــراض ـ

 . ًالاستقراء , أو انطلاقا من التعليل العام 
هــو حــصر هــذه الأغــراض في الآخــرة , فــالغرض في بعــض الأحكــام : والقيــد الثــاني 

ُ أن يعتبر بها المعتبرون , وفي بعضها أن يـدخل الجنـة مـن شـاء إدخالـه فيهـا , «الشرعية هو 
ًف مستدركا وموضحا , ثم يضي IQH »وأن يدخل النار من شاء إدخاله فيها  ً : 

 إدخاله ومن,  شاء من الجنة إدخاله ومن , الاعتبار في تعالى غرضه من ذكرنا ما وكل «
 أحكامـه مـن وأحكام , أفعاله من أفعال ذلك فكل , شاء لما شاء ما وتسبيبه , شاء من النار
 À Á  Â﴿ : فقـط وتكوينهـا ظهورهـا غـير , البتة فيها له غرض ولا , ًأصلا لها سبب لا

Ã ﴾,  قلنـا مـا , شـاء من الجنة إدخال وأراد الاعتبار منا أراد أنه على نص تعالى أنه لولا 
 . IRH » به

 يقيم عليه ابن حزم مذهبه في إنكار التعليل والتشنيع على المعللين , » دليل «ولعل أهم 
 ﴾  : ﴿À Á  Â Ã Ä Åهــو هــذه الآيــة التــي أشـــار إليهــا , وهــي قولــه 

 . ] ٢٣:الأنبياء[
وأرى من الضروري أن أدع ابن حزم يوضح استدلاله بالآية , ولـو كـان في ذلـك شيء 

 .من التطويل 
ـــول  ـــد «: يق ـــال وق ـــالى االله ق ـــسه اًواصـــف تع  ﴾ À Á  Â Ã Ä     Å﴿:  لنف

 َّيحـل لم وإذا  ,» لم«  فيهـا رييجـ لا أفعاله وأن,  وبينه بيننا بالفرق تعالى فأخبر, ] ٢٣:الأنبياء[
 الأسـباب بطلـت فقـد , »?  هـذا كان لم «:  وأفعاله تعالى أحكامه منء شي عن نسأله نأ لنا

 وهـذا , كـذا لأجل كذا أمر فعل أنه عليه تعالى االله نص ما إلا,  البتة العلل وسقطت,  جملة
 يكـن ولم الحكـم لهـذا الـسبب هـذا كـان لم:  يقـول أن لأحد يحل فلا,  عنه يسأل لا مما اًأيض
 مـن نلأ  ?اًأيـض اًسـبب غـيره يكـون أن دون اًسبب ءالشي هذا جعل لم:  يقول أن ولا ? لغيره

                                                 
 ) .٨/١٠٤( الإحكام )1(
 ) .٨/١٠٤( الإحكام )2(
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 À Á  Â﴿:  تعـالى قولـه وخـالف الـدين في وألحـد ,  االله عـصى فقد السؤال هذا فعل

Ã ﴾ فاسق فهو يفعل عما سأل فمن .... « IQH . 
ً وهم دائما «: وفي موضع آخر ينتقد موقف القياسيين الباحثين عن علل الأحكام بقوله 

 . IRH »نعوذ باالله من الخذلان ! وا هذه الآية ؤلم فعلت كذا ? وكأنهم لم يقر: يسألون ربهم 
ّوبهذا الفهم , وبهذا الاستدلال , يتخذ ابن حـزم مـن الآيـة سـيفا بتـارا يلـوح ً  بـه , بـل  ً

يــضرب بــه كــل باحــث عــن حكــم الــشريعة , وعلــل أحكامهــا , ويخلــق بــذلك مــا يــسميه 
ّ , ويحـرم ويفـسق كـل » في ظـاهره « باستثناء مسلك الـنص » مسائل التعليل «ون الأصولي

 !!  تساؤل عن مقاصد الشارع وأسرار الشريعة 
 «ولم أر من رد على ابن حزم ــ بالاسم ــ في اسـتدلاله الخطـير بهـذه الآيـة , غـير الـشيخ 

  . »محمد أبي زهرة 
 خلط بين أفعال االله وأحكامه , ونقل منـع » أي ابن حزم «وأهم ما رد به عليه , هو أنه 

 ذلـك لأن االله سـبحانه وتعـالى لا «: السؤال عن الأولى إلى الثانيـة يقـول الـشيخ أبـو زهـرة 
يسأل عن أفعاله ولا يسأل عن أقواله , لأنه ليس لأحد سلطان بجوار سلطانه , إنـه مالـك 

ن علـة أفعالـه تعـالى ; لأنـه الملك ذو الجلال والإكرام , فليس لأحد أن يـستطيل فيـسأل عـ
ّالحكيم العليم الخبير , ولكن هل يقتضي هذا , النهي عن أن يبحث عن علـة النـصوص في 
الشريعة ? إني أرى أن الفارق كبير بين علة النصوص الشرعية وعلة أفعال االله تعـالى ; لأن 

ُالبحث عن علة النصوص في الشريعة , تعرف للمراد منها والمطلوب فيها َّ َ ُ ... « ISH . 
وهذا الرد من الشيخ أبي زهرة , لا يستطيع الصمود أمام منطق ابن حـزم واسـتدلالاته 

فيستطيع ابن حزم ــ أو غيره ــ ًالمسهبة في الموضوع , فضلا عن أن يكفي لنقضها وإقصائها , 
                                                 

 ) . ١٠٣, ٨/١٠٢(الإحكام ) 1(
 ) . ٨/١٢٥(الإحكام ) 2(
,               ٤٣٠ص(ًومــا بعــدها , وانظــر في ذلــك تــاريخ المــذاهب الفقهيــة , لــه أيــضا ) ٤٣٧ص(ابــن حــزم ) 3(

٤٣١ . (  
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ه فيها  ; لأن أحكامه من أفعاله ; ولأن أفعالأن يتمسك بعدم التفريق بين أفعال االله وأحكامه

 . نوع من أحكامه 
] ١٠٧:هود[ ﴾   © ¨ §﴿: ًوابن حزم يستدل ــ أيضا ــ على منع التعليل بقوله سبحانه 

 , أي أنه يفعل ما يريد ويحكم بما يريد , لا معقب لحكمـه , ولا يـسأل عـما يفعـل] ١٦:البروج[و
 مـا يريـد , فقـول » يفعـل «سواء في الخلق وتدبيره , أو في التشريع وإبرامه , وفي كل ذلـك 

  .» لم فعلت كذا ? «:  , كقوله له » لم حكمت بكذا ? «: القائل الله تعالى 
ثم إن الشيخ أبا زهرة صرح أن االله تعالى لا يسأل عن أفعاله وأقواله , ثم سوغ الـسؤال 

 أن ~ االله , كــما ذكــر  عــن علــل النــصوص الــشرعية , والنــصوص الــشرعية مــن أقــوال
ّص , إنما هو تعرف للمراد منها والمطلـوب فيهـا , والحقيقـة أن بـين البحث عن علة النصو

 . ًالأمرين فرقا ودرجة , فتعرف المراد والمطلوب من النص درجة , وتعليله درجة أخرى 
, ] ٢٣:النــساء[ ﴾ ¤¥ £ ¢  ¡    � ~ { |﴿: ًفقولــه تعــالى ــــ مــثلا 

 واحد , في وقـت واحـد , حـرام , والمراد منه أن الجمع بين المرأتين الأختين في عصمة زوج
 . والمطلوب اجتنابه  فهذا هو الحكم الذي على المكلف معرفته والتزامه 

وأما تعليله فشيء آخر , فهذه درجة وتلك درجة , وابن حزم ــ كما سيأتي ـــ لا يمانـع في 
نية , وهـي ًالدرجة الأولى , بل يعتبرها ــ كسائر المسلمين ــ فرضا , ولكنه يمنع الدرجة الثا

 , فهـذا هـو الـسؤال الـذي » لماذا حرم االله الجمـع بـين الأختـين ? «: التي تبدأ عندما نقول 
ّينكره ابن حزم , بل يحرمه ويفسق قائله , ومـن ثـم , لا يجـوز أن يقـول القائـل ـــ عـن هـذا 

, أو مـا  IQH »َدفع الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة بينهما :  حكمته «: ًالتحريم ــ مثلا 
 . شابه هذا مما هو حكمة مقصودة ظاهرة 

 À Á  Â Ã﴿: وقبل أن أدخل في مناقشة وإبطـال فهـم ابـن حـزم واسـتدلاله بآيـة 
Ä Å ﴾  , فهمهـا ويوجـه معناهـا في نفـس الاتجـاهيأضيف أنه يدعم موقفه بآية أخرى:          

                                                 
 ) . ٤/٣٠٠(التحرير والتنوير : ند تفسيره للآية المذكورة , انظر هذا التعليل للشيخ ابن عاشور ع) 1(
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 ¦   ¥ £¤ ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿: قـال االله تعـالى :  قال أبو محمد «

§ ̈ © ª « ®¬ ﴾ ]فأخبر تعالى أن البحث عـن علـة مـراده تعـالى ضـلال ; ] ٣١:المدثر
ًأو من أن تكون الآية نهيا عن البحث عن المعنى المراد , وهـذا خطـأ  , IQHلأنه لابد من هذا 

مسلم , بل البحث عن المعنى الذي أراده االله تعالى فـرض عـلى كـل طالـب علـم ,  لا يقوله
 . ضرورة ولابد  IRHل مسلم فيما يخصه , فصح القول الثاني وعلى ك

  . ﴾ À Á  Â Ã Ä Å﴿: , وقال تعالى ] ١٦:البروج[ ﴾   © ̈ §﴿: وقال تعالى 
وهذه كافية في النهي عـن التعليـل جملـة , فالمعلـل بعـد هـذا عـاص الله , : قال أبو محمد 

 . ISHوباالله نعوذ من الخذلان 
ً الظاهريـة عمومـا , وموقـف ابـن حـزم خـصوصا , مـن هذا هو حجر الأساس لموقف ً

 . ITH » القضية الملعونة «: مسألة التعليل , والتي سماها صاحبنا 
ومذهب ابن حزم هذا , وخاصة استدلاله بالآيتين المـذكورتين , ينطـوي عـلى مغالطـة 

 يـصب مـذهب ابـن ًفادحة , لم ينتبه إليها العلامة أبو زهرة , في رده المذكور سابقا , ولهذا لم
 . حزم في مقتله 

 , معنـاه أن االله سـبحانه لا يحاسـبه أحـد ﴾ À Á  Â Ã Ä Å﴿: فقوله تعالى 
 ﴾ È É Ê Ë ÍÌ﴿: عـــلى أفعالـــه , ولا يعـــترض عـــلى فعلـــه وحكمـــه أحـــد 

 . ون ؤ, بخلاف العباد , فإنهم يسألون , ويحاسبون , ويلامون , ويخط] ٤١:الرعد[
هــة ــــ هــو خــالق كــل شيء ومالــك كــل شيء , لــه مــا في وذلــك أن االله تعــالى ــــ مــن ج

السموات وما في الأرض , له الأولى والآخرة , ولأنـه ـــ ومـن جهـة أخـرى ـــ هـو أحكـم 
                                                 

 . أي لابد أن الآية واردة في ذم البحث عن العلل , وإلا ) 1(
   . » فصح القول الأول «: الظاهر أن الصواب هو ) 2(
 ) . ٨/١١٢(الإحكام ) 3(
جلـب المـصالح , انظـر الإحكـام القول بـأن أفعـال االله وأحكامـه كلهـا معللـة ب: ويقصد بها بالضبط ) 4(

 . وما بعدها ) ١٢٢ــ ٨/١٢٠(
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الحاكمين , وأرحم الراحمين , وأصدق القائلين , وهو العليم الخبير , فعلى هذا الأسـاس ـــ 

 .  للاسترداد أو الاعتراض أو هذه الأسس ــ تأتي أفعاله وأحكامه , فلا مجال فيها
 , أي لا يـسأل سـؤال ﴾ À Á  Â Ã Ä Å﴿: لهذا وذاك فإن الرب سـبحانه 

 . محاسبة أو اعتراض 
 . فهذا هو معنى السؤال في الآية , ولا شك أن توجيه مثل هذا السؤال الله تعالى كفر 
يـة ومـا وهنا يكمن غلط ــ أو مغالطـة ـــ ابـن حـزم , في منـع التعليـل بمقتـضى هـذه الآ

شــابهها مــن الآيــات , فالــسؤال عــن علــل الأحكــام الــشرعية , ومثلــه الــسؤال عــن أسرار 
 أي طلب الفهم , » الاستفهام «وحكم أفعال االله , هو سؤال تفهم وتعلم , فهو على أصل 

َوهذا النوع من الأسئلة أو التساؤلات صدر عن الأنبياء والصالحين , وورد ذكره وإقـراره  َ َ
ăلكريم , مما يضع حدا لهذا الفهم السقيم الذي تبناه ابن حزم , وسـفه بـه جمـاهير في القرآن ا

ًالعلماء , سلفا وخلفا  ً . 
 . ًوقبل أن أورد الأمثلة لذلك , أستمر قليلا في توضيح الآية وسياقها 

 : والآية واردة في سياق إثبات التوحيد وتفنيد الشرك وذلك في قوله 
﴿q r s t vu w x y  z   { | } ~ � 
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aÒ   ﴾]الأنبياء[ . 
فالسياق هو سياق إثبات الوحدانية للواحد سبحانه , وإثبـات صـفاته التـي لا يـشترك 

o b e i k a n d l . c o m



Ö]<íè†¿ßÖ<íé‰^‰ù]<^è^–ÏÖ]<^< <RRQ
معه فيها أحد , بالمقارنة مع صفات الشركاء المزعومين , ومن ذلـك أن الواحـد لا يحاسـب 

ُولا يتعقب ولا يعترض عليه , أما الآلهة المزعومة , من  ملائكة وبـشر , فـإنهم مـسؤولون , ُِّ
 . ًومحاسبون , ومحكومون , ومن كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون إلها 

 .  المنفي في حق االله , والمثبت في حق العباد » السؤال «فهذا هو سياق 
 وطلب , المحاسبة بمعنى هنا والسؤال «: وفي توضيح هذا , يقول العلامة ابن عاشور 

 عتـاب أو مـلام مـن ّوتخلـص , يُفعـل مـا بعض فعل عن المعذرة وإبداء , الفعل سبب بيان
 , » رعيتـه عـن مـسؤول وكلكـم راع كلكـم «:  الحـديث في الـسؤال مثل وهو . يفعل ما على

,  يفعـل لا ومـا يَفعـل ما على المؤاخذة بمظنة العبد لأن  ;العبودية عن كناية سألونيُ فكونهم
  .عليف ما بعض في للخطأ التعرض وبمظنة

 ولا , الـدعاء َسؤال ولا .... العلم تطلب أو الاستشارة سؤال نفي هنا المقصود وليس
َالحكــم عــن المتكلمــين أو المتفقهــين أســئلة مثــل والاســتنباط الاســتفادة ســؤال  في المبثوثــة ِ

 بـسؤال ًمباشرة وليس,  وتتبع استنباط ذلك لأن  ;الكونية النظم في أو  ,الشرعية الأحكام
 زعمهــا التــي المقــربين لإلهيــة إبطــال هــذا وفي , مــلام مــن مخلــص لتطلــب ولا , تعــالى االله

 الإلـه خاصـية انتفـاء بطريقـة , تعـالى االله بنـات وزعمـوهم الملائكة عبدوا الذين المشركون
 لا « جملـة مـن ُوتـستخرج , يُـسأل ألا الإلـه وشـأن يفعلون عما يُسألون هم إذ  ,عنهم الحق
 مجال لا إنها بحيث  ,الحكمة مقتضى على تعالى االله أفعال جريان عن ٌايةكن » يفعل عما يسأل
َكشف أو  ,فيها ّالتدبر الناظر أتقن إذا منتقد لانتقاد فيها  . IQH منها خفي عما له ُ

َّفسر المسألة , والفيصل فيها بين سؤال وسؤال , بين سؤال يفسق صاحبه كما ذهـب إلى  ُّ
و بــه صــاحبه الأجــر والتقــرب إلى االله , الفــرق هــو أن ذلــك ابــن حــزم , وبــين ســؤال يرجــ

ِّالسؤال الموجه إلى االله , أو إلى فعل أي من أفعاله , أو أي قول من أقواله , أو أي حكم مـن 
الاعتراض , أو الإنكار , أو الاستهزاء , أو المحاسبة , فهو : أحكامه , إذا كان الغرض منه 

لوارد في الآية التي استدل بها ابن حزم عـلى تحـريم ضلال وكفر , ومن هذا الباب السؤال ا
                                                 

 ) . ١٧/٤٦(التحرير والتنوير ) 1(
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فالسؤال في الآية صادر عن الكافرين والذين في قلوبهم مرض , وفيه معنى الاسـتهزاء 

 .  نزولها ّوالاحتقار , كما هو موضح في سبب
 ﴾ a b c d e f hg ̀ _﴿: وشبيه بهذه الآيـة , آيـة البقـرة 

 . IQH »الإنكار بلفظ الاستفهام :  ومعنى كلامهم هذا «: , قال القرطبي ] ٢٦:البقرة[
 قضى بـأداء ديـة الجنـين ^ًومن هذا الباب أيضا , ما جاء في الحديث من أن رسول االله 

َالذي قتل هو وأمه , فقام حمل بن َ  النابغة ــ من عاقلة المرأة القاتلـة , المحكـوم علـيهم بـأداء ُ
يا رسول االله , كيف أغرم مـا لا شرب ولا أكـل , ولا نطـق ولا اسـتهل ? : الديتين ــ فقال 
 . ISH »إنما هذا من إخوان الكهان  « : ^, فقال رسول االله  IRHُفمثل هذا يطل 

ًنكاري الذي إذا وجه للـشارع كـان كفـرا فقول هذا القاتل , هو من قبيل الاستفهام الإ
 . أو يكاد 

 , ونعته بما نعته به , وقد جاء في شرح النووي على صـحيح ^ولهذا غضب رسول االله 
أحدهما أنه عـارض بـه حكـم الـشرع ورام : إنما ذم سجعه لوجهين :  قال العلماء «: مسلم 
 . ITH »إبطاله 

 المعـارض والمنكـر ه هـو موجـه لمـضمونًوالحقيقة أن الذم ليس موجهـا للـسجع , وإنـما
 . لحكم االله ورسوله 

 . ففي مثل هذه المواقف يصح الاستدلال بتلك الآيات 
                                                 

, ١/٢٦٤(التحريــر والتنــوير , لابــن عاشــور : ً, وانظــر أيــضا ) ١/٢٤٤(الجــامع لأحكــام القــرآن ) 1(
٢٦٥ . ( 

 . أي يهدر ولا دية له ) 2(
 . ًمن صحيح مسلم , ورواه البخاري أيضا ) 3(
 ) . ١١/١٧٨(ح مسلم بشرح النووي صحي) 4(
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ًوأما إذا كان السؤال صادرا عن إيمان تام باالله وصفاته الكمالية , وبعدله وحكمتـه عـلى 

 مــن الخــصوص , تحــدوه الرغبــة في الفهــم والــتعلم , ويدفعــه التطلــع والتــشوف إلى مزيــد
طلاع على حكم االله في تشريعه وتدبيره , فهذا سؤال مشروع لا غبـار عليـه , بـل سـؤال الا

 . محمود غير مذموم , وذلك في حدود الممكن , وفي حدود الأدب اللازم 
 .  بهم وبنهجهم ىوالسؤالات من هذا القبيل صدرت عن المصطفين الأخيار , المقتد

 K L M N O P Q R﴿: فقــال ســألت الملائكــة ربهــا ســبحانه 
S T U V XW ﴾ ]٣٠:البقرة [ . 

 D E F G﴿: وسأل الخليل إبراهيم , عليه الصلاة والـسلام االله تعـالى فقـال 
IH ﴾ ]٢٦٠:البقرة[ .  

,  ... ُ إنما طلب المعاينة , وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت بـه«: قال القرطبي 
تك ليطمـئن قلبـي بحـصول الفـرق بـين المعلـوم  سـؤاله بالطمأنينـة , أي سـألثم علل 

ًبرهانا والمعلوم عيانا  ًIQH  . 
ًومن هذا القبيل أيضا , سؤال كل من زكريا ومريم عليهما الصلاة والسلام , لما جـاءت 

 : ًكلا منهما البشرى بالولد 
 . ]٤٠:آل عمران[ ﴾ h i  j k l m n o p q sr﴿: فزكريا 
 . ] ٤٧:آل عمران[ ﴾ I J K L M N O P RQ﴿: ومريم 

فكل منهما اندهش وتحير أمـام أمـر االله وقدرتـه , فـانطلق لـسانه بالاسـتفهام لـصاحب 
 . ّالأمر , سبحانه , أنه على كل شيء قدير , وبكل شيء عليم 

وكل هذه الأمثلة تتعلق بأفعال االله , أي ليست في مجال التـشريع , ومـع ذلـك صـدرت 
 .  بهم ىمن هؤلاء المقتد

 r ﴿ :في مجال التشريع فأذكر هذا المثال , وهو الوارد في سبب نزول قوله تعالى وأما 
                                                 

 ) . ٣٠٠, ٣/٢٩٧(الجامع لأحكام القرآن ) 1(
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مـا لنـا لا  : ^فقد روى النسائي وأحمد في سبب نـزول الآيـة , أن أم سـلمة قالـت للنبـي 

 . IQH.... الرجال ? فأنزل االله هذه الآية نذكر في القرآن كما يذكر 
 أو سؤال غيرها من الـصحابيات , كـما في الروايـات <فسؤال أم المؤمنين , أم سلمة 

ّ لا إلى االله , فهـو في الحقيقـة موجـه إلى ^الأخرى وإن كان قد وجه مباشرة إلى رسول االله 
 . ّاالله جل جلاله , ولهذا تولى االله تعالى بنفسه الجواب عنه 

ولم يكن هذا السؤال , أو التساؤل , محل إنكار ولا لـوم , وهـذا يؤكـد أن الـسؤال كـان 
ًبريئــا مــن كــل شــبهة , صــادقا في طلــب العلــم , والفهــم , مــع الرضــ  والتــسليم في جميــع اً

 . الحالات 
 . وبعد هذه الوقفة مع أهم مستندات ابن حزم وألصقها بموضوعنا 

, فبعــضها منقــوض بــما  IRHلاته في إنكــار التعليـل لا أرى ضرورة لعـرض بقيــة اســتدلا
قدمته مـن أدلـة منـذ بدايـة هـذا الفـصل , فـلا داعـي للتكـرار , وبعـضها ظـاهر الـبطلان , 
ًوخــصوصا بعــد المناقــشة الــسابقة , وبعــضها يتوغــل في مباحــث كلاميــة فلــسفية لا أريــد 

ال القيــاس والتعليــل , الــسقوط فيهــا , وأمــا الأمثلــة الفقهيــة التــي ســاقها ابــن حــزم لإبطــ
ِّفجوابها الشافي , هو ما كتبه الإمام ابن القيم في الرد على منكري القياس وإن لم يسم مـنهم 

 . ISHًأحدا 
ومرة أخرى أؤكد أن تعليل الأحكام له مسالكه وحدوده وضوابطه وكل ذلك مبين في 

                                                 
 ) . ١٧٤(, ولباب النقول ) ٢٢/٢٠( والتنوير رانظر التحري) 1(
  . », إلى آخر الكتاب ٨/٧٦ الإحكام «انظرها في ) 2(
 . وما بعدها ) ١/١٢٧(إعلام الموقعين ) 3(
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 . ديث مظانه من كتب الأصول , ومطبق في كتب الفقه , والتفسير , وفقه الح

أنه ليس هناك حكـم شرعـي , إلا ويجـوز التـساؤل عـن : والذي أستطيع أن أقرره باطمئنان 
حكمته , كما يجوز البحث عنها ــ بعد ذلك ــ بكل ما هيأه االله لنا من وسائل البحث والعلم , فـإذا 

ă أيـا كانـت  وصلنا إلى شيء مما تشهد له الأدلة المعتـبرة قلنـا بـه , وإن لم نـصل , سـلمنا بحكمـة االله
ّوالبحث مستمر , والعلم لا حد له , وقـد أمرنـا االله بالتـدبر والتعقـل , وأمرنـا بـالنظر والتفكـر , 

 ﴾ k l nm﴿ :ســواء في دينــه وشريعتــه , أو في خلقــه وملكوتــه , فقــد قــال ســبحانه 
 ¥ ¤ £      ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿: , مثلما قال ] ٨٢:النساء[

¦ §     ¨ © ª « ¬            ® k ﴾ ]الغاشية [ . 
ــوانين , والبحــث عــن الأسرار  ــل والق ــساؤل عــن العل ــن الت ــد م ــذا وذاك , لاب  وفي ه

 . ًوالحكم , في حدود الممكن , أو ما يبدو ممكنا , ورحم االله من عرف قدره فوقف عنده 
 , مـن هاوفي مجالنا الآن , مجال الشريعة وأحكامها , لابد لكي يتقدم فقهنا للشريعة ومقاصد

 عـدل كلهـا , «أن ننطلق ونحن على يقين واطمئنان بأن هذه الشريعة ــ كما عبر ابن القيم ــ 
 . IQH »كلها   ورحمة كلها , ومصالح كلها , وحكمة

 لا خــلاف بــين العقــلاء أن شرائــع «: ُّوكــما قــال العلامــة القرطبــي ــــ بلــدي ابــن حــزم 
 . IRH »دنيوية الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية وال

فلابد من التساؤل والبحث عما أمكن عن هذه المصالح الدينية والدنيوية التـي تنطـوي 
عليهــا الأحكــام الــشرعية , لنفهمهــا ونطبقهــا في ضــوء مــصالحها ومقاصــدها ولنهتــدي 

 . بمعرفة تلك المصالح والمقاصد فيما لم ينص عليه 
لنـا اليقـين بـأن أحكـام الـشريعة كلهـا أن :  وجملـة القـول «: يقول العلامة ابن عاشـور 

ك كـان الواجـب عـلى علمائنـا ولـذل مشتملة على مقاصد ; وهي حكم ومـصالح ومنـافع ,
                                                 

 ) .٣/٣( إعلام الموقعين )1(
 ) . ٢/٦٤(ع لأحكام القرآن الجام) 2(
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 . IQH » علل التشريع ومقاصده , ظاهرها وخفيها فتعر

 نطرادها واستقرارها وكمالهـا ودقتهـا لا يمكـن أاوكما أن من لا يؤمن بقوانين الكون و
لـوم الماديــة , فكـذلك مــن لا يـؤمن بحكمــة التـشريع الــشاملة , يتقـدم في أي علـم مــن الع

 . ًوبقوانينه المطردة , وبقواعده المضبوطة , لا يمكن أن يتقدم في علوم الشريعة أبدا 
***** 
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 ) . ٤٨ص(مقاصد الشريعة الإسلامية ) 1(
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 

عة , فإن البحـث في إذا كان البحث في مسألة التعليل هو بحث في أساس مقاصد الشري
المصالح والمفاسد , هو بحث في صميم المقاصـد , فقـد رأينـا أن مقاصـد الـشريعة تلخـص 

  . » جلب المصالح , ودرء المفاسد «وتجمع في 
 . ومن هنا يستمد البحث في المصالح والمفاسد أهميته وخطورته 

ضـوع المـصالح وسأعمل ـــ فـيما يـلي ـــ عـلى إبـراز وتوضـيح أهـم آراء الـشاطبي في مو
 . والمفاسد , مع ما يستدعيه ذلك من مقارنة , أو مناقشة , أو تتميم 

ì‚ŠË¹]æív×’¹]ÝçãËÚ 
 ــ بهذا التعميم , وبهـذا » المفسدة « و» المصلحة «مما لا شك فيه ولا خلاف , أن مسمى 

 . خرة الإطلاق ــ يدخل فيه ــ عند جميع العلماء المسلمين ــ مصالح الدنيا ومصالح الآ
 أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العبـاد في العاجـل والآجـل «وقد تقدم عن الشاطبي 

 . , وهذا من البداهة بمكان لا يحتاج إلى أي إثبات أو توضيح  IQH »ًمعا 
كما أن من البداهة أن مصلحة الآخرة ــ أو مصالح الآخرة ــ هي كل ما يجلـب رضـوان 

هما , وأن مفاسد الآخرة هي كل ما يجلب سخط االله وعذابه أو االله ونعيمه أو يزيد في درجت
مــصلحة الآخــرة هــي رضــوان االله ونعيمــه , : يزيــد في درجــتهما أو لنقــل ــــ عــلى الأصــح 

ومفسدتها هي سخط االله وعذابه , وإنما اعتبر ما يجلبها مصلحة ومفـسدة مـن بـاب إعطـاء 
 . تها الوسائل حكم المقاصد , وإعطائه الأسباب حكم مسببا

فهذه البدهيات , ينبغي ألا تغيب عنا , ونحن ننظر في تعريفات الأصوليين للمـصلحة 
 . IRH » المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع مضرة «أن : ًوالمفسدة , ونجد عندهم مثلا 

                                                 
 ) . ٢/٦(الموافقات ) 1(
, وسـبق الغـزالي أن أورده , ) ١/٤١٢(التعريف لابن قدامة الحنبلي في روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر ) 2(

  =عـد الـدينيالحقيقـة أنـه إذا استحـضرنا اعتبـار البو, ) ١/٢٨٦المستـصفى (لكنه تحفظ في الأخذ به 
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والمـضرة عبـارة عـن الألم أو مـا , ً المنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقـا إليهـا «وأن 

 .   IQH » إليه ًيكون طريقا
المصلحة لا معنى لها إلا اللذة , أو ما يكون وسـيلة إليـه والمفـسدة لا : أو بعبارة أخرى 

 . IRH »معنى لها إلا الألم , أو ما يكون وسيلة إليه 
 , مـن وكذلك لا ينبغي أن يغيب عنا مثل هذه التعريفات شاملة لما هو حسي ولما هو معنـوي

               : ابــن عبــد الــسلام إلى مزيــد مــن التوضــيح في تعريفــه فقــال اللــذات والآلام ولهــذا عمــد 
: اللـذات وأسـبابها , والأفـراح وأسـبابها , والمفاسـد أربعـة أنـواع :  المصالح أربعة أنواع «

 . ISH » وأسبابها , وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية  الآلام وأسبابها , والغموم
 اللــذات والأفـراح , وفــرق ـــ في المفاســد ـــ بــين الآلام فقـد فـرق ــــ في المـصالح ــــ بـين

والغموم , وذلـك للتنبيـه عـلى المعنويـات مـن المـصالح , والمفاسـد , وهـي لاشـك داخلـة 
 . ومقصودة في التعريفات السابقة 

 «: ًوعلى الجانب المعنوي ينبه الشاطبي ــ أيـضا ـــ في تعريفـه للمـصالح الدنيويـة بقولـه 
ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان , وتمام عيشه , ونيله ما تقتـضيه أوصـافه  : وأعني بالمصالح

 . ITH »ًالشهوانية , والعقلية على الإطلاق , حتى يكون منعما على الإطلاق 
وبنــاء عــلى كــل مــا تقــدم مــن تعريفــات , فــإن مفهــوم المــصلحة والمفــسدة عنــد العلــماء 

 . فيه يدخل المسلمين 
  . ائلها وأسبابها المصالح الأخروية ووس

                                                                                                                        
 الأخروي لهذا التعريف , لم يبق داع للتحفظ عليه , وبهذا يكون التعريف الذي أخذ به الغـزالي وهـو =    

 المحافظة على مقصود الشرع , ومقصود الشرع من الخلق خمـسة , وهـو أن يحفـظ «: أن المصلحة هي 
تفـصيل للتعريـف الـسابق  ليس أكثر من توضـيح و»عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم 

 ) .١/٢٨٧المستصفى (
 ) . ٢١٥إرشاد الفحول ( , والشوكاني »٢/٢١٨ , ق٢ المحصول , ج«الرازي ) 1(
 ) . ٣/٢٤٠ق٢ج(المحصول ) 2(
 ) . ١٢, ١/١١(قواعد الأحكام ) 3(
 ) . ٢/٢٥(الموافقات ) 4(
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  . والمفاسد الأخروية ووسائلها وأسبابها 

  . المصالح الدنيوية ووسائلها وأسبابها 

 .  الدنيوية ووسائلها وأسبابها فاسدالم
 . هي كل لذة ومتعة , جسمية كانت أو نفسية أو عقلية أو روحية : وحقيقة المصلحة 

ًنفسيا أو عقليا أو روحيا ًوحقيقة المفسدة هي كل ألم وعذاب , جسميا كان أو  ً ً . 
ًفــالتعبير عــن المــصلحة باللــذة والمتعــة , لا يعنــي أبــدا أن المــصلحة منحــصرة في تلبيــة 
,  َّالشهوات وإشباع الغرائز الجسمية , وإنما هـي لـذات ومتـع ومنـافع متعـددة الوجـوه والأبعـاد

 . ومثل هذا يقال عن المفاسد 
م المـصلحة , نـص الـشاطبي عـلى أن المـصالح ولتفادي أي تضييق أو التبـاس في مفهـو

ُالحقيقية , هي التي تؤدي إلى إقامـة الحيـاة لا إلى هـدمها وإلى ربـح الحيـاة الأخـرى والفـوز 
 الـدنيا الحيـاة قـامتُ حيـث من عتبرتُ إنما المستدفعة والمفاسد المجتلبة المصالح« : فيها , يقول 

 مفاسـدها درء أو  العاديـة مصالحها جلب في النفوس أهواء حيث من لا  ,خرىُالأ للحياة
,  الله اًعبـاد يكونـوا حتـى أهـوائهم مـن المكلفـين لتخـرج جـاءت إنما الشريعةف....  العادية
 , النفوس أهواء وفق على الشريعة وضع يكون أن فرض مع يجتمع لا ثبت إذا المعنى وهذا

 ¸ ¶ µ ´﴿:  سـبحانه ربنـا قـال وقـد,  كانـت كيـف العاجلـة منافعهـا وطلب
¹ º » ¼ ¾½ ﴾ ]٧١:المؤمنون [ . 

 مـن لا,  والدنيا الدين عماد هي التي المصلحة جهة وهو,  الأعظم الأمر هو إنما فالمعتبر
 . IQH » النفوس أهواء حيث

ومن هنا جاء الشرع بوضع حدود وقيود على تحصيل مختلف المصالح والاستمتاع بها ; 
رص على مصلحة وفيها مفاسد , أو فيها تفويـت لأن الإنسان باندفاعه وقصر نظره , قد يح

مصالح أهم منها , وقد يفر من مفسدة قريبة فيقع فـيما هـو شر منهـا , وقـد يطلـب الراحـة 
                                                 

 ) . ٣٩ــ ٢/٣٧الموافقات (من المسألة الثامنة من المقاصد , ) 1(
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َّ ورب شـهوة سـاعة أورثـت «ًالعاجلة , فيجلب على نفسه ــ أو على غـيره ـــ عنـاء طـويلا , 

ًحزنا طويلا وعذابا وبيلا  ًً ً« IQH . 
ة اختلاط المصالح بالمفاسد , بحيث يكون الفعل الواحـد مـصلحة وهذا يجرنا إلى مسأل

من جهة ومفسدة من جهة أخرى , أو مصلحة في عاجل أمـره ومفـسدة في عاقبتـه ومآلـه , 
مصائب قـوم عنـد : ًأو العكس , وقد يكون مصلحة لأحد مفسدة على غيره , وقديما قالوا 

 . قوم فوائد 
 فـإذا كـان كـذلك , «لـصة ومفاسـد خالـصة ومعنى هذا أنه ليست هنالـك مـصالح خا

 الغالـب كـان فـإذا  :غلـب مـا مقتضى على تفهم إنما  ,الدنيا إلى الراجعة والمفاسدفالمصالح 
 المفــسدة يفهــ خــرىُالأ الجهــة غلبــت وإذا,  اًعرفــ المفهومــة المــصلحة فهــي المــصلحة جهــة

 . IRH »....  اًعرف المفهومة
         : ه غير واحد ممن سـبقوا الـشاطبي فـالقرافي يقـول واختلاط المصالح بالمفاسد تكلم عن

ّ استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة , ولو قلـت عـلى البعـد , ولا «
: ّمفسدة إلا وفيها مصلحة , وإن قلـت عـلى البعـد , وقـد قـال االله تعـالى في الخمـر والميـسر 

﴿º » ¼       ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ ﴾ ]٢١٩:البقرة[ ISH . 
 . ITH » أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود «وقبل القرافي , نص شيخه ابن عبد السلام على 

 مهـم , وهـو أن الـشارع » مقاصـدي «إلا أن تناول الشاطبي للموضوع , امتاز بتدقيق 
حين يأمر بمصلحة , وفيهـا قـدر مـن المفـسدة , فإنـه لا يقـصد ذلـك القـدر مـن المفـسدة , 

 : ي عن مفسدة وفيها نوع من المصلحة , فإنه لا يقصد بالنهي تلك المصلحة وحين ينه
ي فهـ الاعتيـاد ,  حكـم في المفـسدة مـع مناظرتهـا عند الغالبة يه كانت إذا فالمصلحة «

         مفــسدة تبعهــا فــإن  ....العبــاد عــلى الطلــب وقــع ولتحــصيلها,  اًشرعــ المقــصودة فليــست
                                                 

 ) . ١/٨(ابن عبد السلام , قواعد الأحكام ,  )1(
 ) . ٢/٢٦(الموافقات ) 2(
 ) . ٧٨(شرح تنقيح الفصول ) 3(
 ) . ١/٧(قواعد الأحكام ) 4(
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   .وطلبه الفعل ذلك عيةشر في بمقصودة فليست مشقة أو

 فرفعهـا الاعتيـاد , حكـم في المـصلحة إلى بـالنظر الغالبة يه كانت إذا المفسدة وكذلك 
 يهـ فليـست  ,لـذة أو مـصلحة تبعتهـا فـإن  .....النهـي وقع ولأجله  ,ايًشرع المقصود هو

 .  الفعل ذلك عن بالنهي المقصودة
, هـي خالـصة , غـير مـشوبة بـشيء مـن ًأن المصالح المعتـبرة شرعـا : فالحاصل في ذلك 

ًالمفاسد , لا قليلا ولا كثيرا  ً« IQH . 
ولما كانت المصالح والمفاسد ــ في واقع الحياة ـــ عـلى هـذا القـدر الكثيـف مـن التـشابك 
والاختلاط والتعارض , كـان لابـد مـن التـشريع , وكـان لابـد مـن أن يـذعن النـاس لهـذا 

ُّوهـذه هـي أم المـصالح , أو هـي المـصلحة التشريع , ويـدخلوا تحـت سـلطانه ,   » الكليـة «ُ
 أن أحكـام «وعنها تصدر , وبها تضمن جميع المصالح , وهو ما يتمثـل في الـشريعة , ذلـك 

الشريعة تشتمل على مـصلحة كليـة في الجملـة , وعـلى مـصلحة جزئيـة في كـل مـسألة عـلى 
 . الخصوص 

 . أما الجزئيات فما يعرب عنه كل دليل خاصته 
 جميـع في الـشرع تكـاليف مـن معين قانون تحت مكلف كل يكون أن , فهي الكلية أماو

 بلجام يرتاض حتى  ,بهواها تعمل المسيبة كالبهيمة يكون فلا,  واعتقاداته وأقواله حركاته
 . IRH » الشرع

ًومن البدهيات أيضا ــ في مفهوم المصلحة ــ أن الشريعة قد تضمنت حفظ المصالح مـن 
واع , وفي جميع المراتب , فقـد تـضمن ـــ كـما تقـدم غـير مـا مـرة ـــ حفـظ المـصالح جميع الأن

الضرورية ومكملاتها , وحفظ المصالح الحاجية ومكملاتهـا , وحفـظ المـصالح التحـسينية 
 . مهما صغر شأنها 

ًومعنى هذا أن الشريعة لم تهمل من أمر المصالح والفاسد شيئا , قلـيلا كـان أو جلـيلا ,  ً ً
 .  تشمله نصوصها الخاصة , فقد شملته نصوصها العامة وما لا

                                                 
 ) . ٢٧, ٢/٢٦(الموافقات ) 1(
 ) . ٢/٣٨٦(الموافقات ) 2(
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وقد يشكل هذا مع ما هو معروف من تقسيم المصلحة ــ بالنظر إلى حكم الشرع فيها ـــ 

 . مصلحة معتبرة , ومصلحة ملغاة , ومصلحة مرسلة : إلى ثلاثة أنواع 
م عند جميع الأصوليين ــ فإن الـشريعة لم تتـضمن إلا ناء على هذا التقسيم ــ وهو مسلفب

 عن النوع الأخير , بيـنما أهـدرت النـوع الثـاني , حفظ النوع الأول من المصالح , وسكتت
ًومعنى هذا أن الشريعة قد حفظت نوعا واحدا من المصالح , وأهدرت أو أهملت غيره ? ً ! 

الحقيقة أن ما أهدرته الشريعة مـن المـصالح ـــ وهـي المـصلحة الملغـاة , حـسب تقـسيم 
الح أولى منهــا بالتقــديم الأصــوليين ــــ إنــما هــي المــصالح المرجوحــة , التــي عارضــتها مــص

والاعتبار , فترجح حفظ الأهم على غـيره , وذلـك عنـدما تعـذر الجمـع بيـنهما , ولـيس في 
هذا أي إلغاء أو إهدار لحقيقة المصلحة , ولعل في آية الخمـر والميـسر ـــ المتقدمـة ـــ أوضـح 

 . مثال على هذا 
 جانب المفـسدة كثـير , فقد صرحت الآية أن في الخمر والميسر مفاسد ومصالح , ولكن

والمفسدة عامة , بينما منافع الخمر والميسر قليلة , وفرديـة فـرجح الـشارع جانـب المـصلحة 
وتحـريمهما , وأهمـل جانـب المنـافع القليلـة   الكثيرة والعامة , بدفع مفاسد الخمـر والميـسر 

 . الخاصة 
, فـإذا افترضـنا أن منـافع ًولكن هذه المنافع الملغاة في هذه الحالة , ليـست ملغـاة مطلقـا 

الربح المالي , وهي متعة الانتشاء بالسكر , أو بـالفوز في القـمار , فـإن : الخمر والميسر , هي 
هذه المنافع ليست ملغاة في الشرع , بل قد أباح منها وشرع لها ما لا يحصى من أوجه الحفظ 

 , ولا يكــون فيــه والتحــصل , وهــي الأوجــه التــي لا يكــون فيهــا مفاســد مكافئــة أو تزيــد
 .  بالتقديم  تفويت مصلحة أهم وأولى

 بعض المصالح , إنما هو عين الحفظ للمـصلحة , وقـل مثـل هـذا في » إلغاء «ًوإذا , فإن 
 , أي أنها إنما ألغيت في حالات معينة , بيـنما هـي معتـبرة ومحفوظـة » المصالح الملغاة «سائر 

ا أن حفظ المصلحة ــ أي مصلحة هو الأصـل , في أضعاف حالا المنع والإلغاء , ومعنى هذ
             ُوأمل الإلغـاء حفـظ جوانـب أخـرى مـن مـصالحهم ومـصالح غـيرهم , مـع مـا فـات مـن 

ً لم يفـت مطلقـا , بـل لتحـصيله أبـواب مـشروعة واسـعة كثـيرة , ومـن » المصلحة الملغـاة «

o b e i k a n d l . c o m



<^Ö]<íè†¿ßÖ<íé‰^‰ù]<^è^–ÏÖ]< <

 

RSS
بحانه , ببـديع حكمتـه , لمـا إن البـاري سـ ..... «:  بكر بـن العـربي قولـه دقائق القاضي أبي

فمنـه مـا أباحـه عـلى الإطـلاق , : ًخلق لنا ما في الأرض جميعا كما أخبرنا , قسم الحـال فيـه 
ومنه ما أباحـه عـلى وجـه دون وجـه , فأمـا أن يكـون في , ومنه ما أباحه في حال دون حال 

 . IQH » الآن الأرض ممنوع لا تتطرق إليه إباحة في حال ولا على وجه , فلا أعلمه
ً فهي أيضا ليست مصالح مهملة مسكوتا عنها , أي » المصالح المرسلة «وأما فيما يخص  ً

 ــ فقط ـــ مـن حيـث عـدم التنـصيص الجزئـي » مرسلة «ًأنها ليست مرسلة مطلقا , بل هي 
ًالخاص بها , أما من حيث جنسها , ومن باب أولى , من حيث كونها مصلحة وخيرا ونفعا ً .  

 . ًالاعتبار , فليست هناك مصلحة مرسلة أبدا أما بهذا 
 ﴾ l m   n o﴿: فأي مصلحة تبقى مرسلة بعد قول االله تعالى 

  . » ]٩٠:النحل[ ﴾  : ﴿k l m n o , وقوله ]٧٧:الحج[
 ﴾ p q﴿: وبعد أن بين سبحانه أنه أرسل رسوله إلى الناس 

 D E ﴾ IRH﴿م ــ هو , وبعد أن جعل شعار المؤمنين , بعد إيمانه] ١٥٧:الأعراف[
 . ] ٢:المائدة[ ﴾ À Á ÃÂ ¿﴿: وبعد أن أمر سبحانه بالتعاون على كل ذلك 

فالناس مأمورون ــ في هذه الآيات وغيرها ــ بفعل الخير , وبالعدل والإحسان وبفعل 
المعروف وبفعل الصالحات , وبفعل البر , ومأمورون بالتعاون على ذلك كله , وعلى ذلك 

 A B C﴿: حهم ولا فلاح لهم , لا في دنيا ولا في آخرة ــ إلا بهذا كل يتوقف فلا
D E F G H I J K L M N O P   ﴾  

 .] سورة العصر[
 مجاشـع بـن مـسعود «ومما هو جدير بالتدبر في هذا المقام ما أخرجـه الإمـام مـسلم عـن 

 لأهلهـا , إن الهجـرة قـد مـضت «:  أبايعه على الهجرة فقال Fأتيت النبي :  قال »السلمي 
                                                 

 ) . ٥/١٩٩(عارضة الأحوذي ) 1(
 .  في سورة مختلفة من القرآن الكريم )  مرة٥٢(تكررت ) 2(
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  . »ولكن على الإسلام والجهاد والخير 

والحق أن أي نـص مـن هـذه النـصوص , كـاف وحـده للدلالـة عـلى أنـه ليـست هنـاك 
 . ورعايتها  مصلحة أو منفعة , إلا وهي مطلوبة , ومشمولة بعناية الشريعة 

 ًوأيضا , فقد أجمع العلماء ــ على اخـتلاف تخصـصاتهم ومـذاهبهم , وعـصورهم ـــ عـلى
كون الشريعة قد تضمنت حفظ الضروريات , والحاجيات , والتحـسينيات , وأن أمهـات 

الـدين , والـنفس , والعقـل , والنـسل , : المصالح المحفوظة ــ أو المطلوب حفظهـا ـــ هـي 
 . والمال 

ِّ كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة , فهو مصلحة , وكل ما يفـوت هـذه «وأن  ُ
 . IQH » ودفعها مصلحة الأصول فهو مفسدة ,

 ? فهل يمكن أن نتصور مصلحة خارجة عن خدمة هـذه الـضروريات وبمراتبهـا الـثلاث
أن الاسـتدلال المرسـل في الـشرع  والصحيح «: أما أنا فقد عجزت , وقد قال الإمام الغزالي 

 . IRH »لا يتصور , حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات 
ً إرسـالا تامـا مـثلما أنـه » مرسـلة «ت هناك مـصلحة ًوإذا , فكل المصالح معتبرة , وليس ً ً

ً إلغاء تاما » ملغاة «ليست هناك مصلحة  ً . 
[ØÏÃÖ^e^’¹]Õ]…c 

ًوهــذه المــسألة هــي تقريبــا المــسألة المعروفــة في علــم الكــلام , وفي علــم أصــول الفقــه , 
ّ , لأني »ً تقريبـا «: بمسألة التحسين والتقبيح , وإنما تجنبت استعمال هذه التـسمية , وقلـت 

لا أريد متابعة الجـدليات التـي دارت حولهـا , كـما لا أريـد إسـقاط الموضـع في متاهـات مـا 
 , لمـا يسمى بعلم الكلام , بل أريد معالجة الموضوع الضروري فقط , وإنما تعرضت لهذه المـسألة

 الـشاطبي نفـسه لم لها ــ في الأصل ــ من الأهمية وتأثير على موضوع إدراك المـصالح , ولأن
ُينج من بعض الآثار السلبية لها , وأعني بالذات تأثره بالنظرة الأشعرية إلى الموضـوع , بـل 

                                                 
 ) . ١/٢٨٧(المستصفى ) 1(
 ) . ٣٥٩(المنخول ) 2(
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 .إن هذه النظرة الأشعرية ما زالت رائجة ــ إن لم تكن سائدة ــ إلى اليوم 

ولننطلق من الشاطبي ـــ فهـو منطلـق البحـث كلـه ـــ لنـرى بعـض مظـاهر أشـعريته في 
 . من خلاله , ستتضح معالم النظرية الأشعرية في التحسين والتقبيح الموضوع , و

فهو يصرح بأن نظرته تنبني على ما تقرر في علم الكلام , وهو يعنـي دون ذلـك ـــ علـم 
إذا تعاضـد : الكلام الأشعري , ففي المقدمة العاشرة يقرر ــ كما يقرر ذلك كل مسلم ــ أنـه 

ًة , فعلى شرط أن يتقـدم النقـل فيكـون متبوعـا , ويتـأخر النقل والعقل على المسائل الشرعي
 . IQH »ًالعقل فيكون تابعا , فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل 

 ما تبين في علم الكلام والأصـول , مـن أن العقـل لا «: ثم استدل على ذلك بأدلة منها 
 . IRH »يحسن ولا يقبح 

لا يملك حق ــ في أن يحكم على الأشياء والأفعال بأنهـا حـسنة أو بمعنى أنه لا يقدر ــ و
 . قبيحة , أي بأنها مصلحة أو مفسدة 

َّوأما لماذا كـان العقـل غـير قـادر عـلى التحـسين والتقبـيح , فـلأن الأشـياء والأفعـال ـــ 
ًحسب النظرية الأشعرية ــ ليست حسنة ولا قبيحة في حد ذاتها , فكيف يدرك العقل شـيئا  ّ

 . ُ أعني حسن الأشياء وقبحها , أي صلاحها وفسادها » غير موجود «
فليس عندهم شيء حسن إلا بتحسين الشرع له , وليس عنـدهم شيء قبـيح إلا بتقبـيح 

 . الشرع له 
ُأما بدون تحسين الشرع وتقبيحه , فلا حسن ولا قبح , وكـل الأمـور عـلى حـد سـواء , 

,  بـالحكم قـصدتُ مصلحة المصلحة كون «: يقول وهذا بالضبط ما يردده الشاطبي , حيث 
 نفـي قاعـدة عـلى بنـاء  ,فيـه للعقـل مجـال لا,  بالـشارع يختص مما  ,كذلك مفسدة والمفسدة
 لهــا الواضــع فهــو  ,مــا لمــصلحة الحكــم شرع قــد الــشارع كــان فــإذا,  والتقبــيح,  التحــسين
 إلى بالنــسبة كلهــا شــياءالأ إذ  ,كــذلك تكــون ألاــــ  ًعقــلاــــ  يمكــن فكــان وإلا,  مــصلحة

                                                 
 ) . ١/٨٧(الموافقات ) 1(
 ) .١/٨٧( الموافقات )2(
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 المــصلحة كــون,  اًفــإذ  ,قــبح ولا بحــسن فيهــا للعقــل قــضاء لا متــساوية الأول وضــعها
 . IQH  »النفس إليه وتطمئن العقل يصدقه بحيث,  الشارع لبَقِ من هو مصلحة

 الأفعـال والـتروك ـــ مـن «: ويؤكد هذا المعنى في سياق آخر , وبشكل أوضح , فيقول 
 بها , إذ لا تحسين للعقـل ولا  ًتروك ــ متماثلة عقلا , بالنسبة إلى ما يقصدحيث هي أفعال و

 . IRH »تقبيح 
ًورغم أن الشاطبي ــ كما هو واضح ــ يمر على مـسألة التحـسين والتقبـيح مـرا سريعـا ,  ă
على خلاف ما يفعله الأصوليون والمتكلمون الأشاعرة من التوقف المطـول والـرد المفـصل 

ٍة رغم هذا , فإن التـأثر الأشـعري بـاد عـلى كلامـه , فهـو يتـضمن إنكـار حـسن على المعتزل
الأفعال وقبحها , أي كونها ــ ذاتها ــ مصلحة أو مفسدة , إذ الأفعال والتروك ــ في العقل ــ 

ــة « ــساوية متماثل ــة » مت ــيح , وهــذا هــو جــوهر النظري ــل ولا تقب ــلا تحــسين للعق  , وإذن ف
 . الأشعرية 

 فلـيس الحـسن صـفة زائـدة عـلى «:  الجويني وهو أحـد أقطـاب الأشـاعرة يقول الإمام
الشرع مدركة به , وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله , وكذلك القـول 
ًفي القبح , فإذا وصفنا فعلا من الأفعال بالوجوب أو الحظر , فلـسنا نعنـي بـما نثبتـه تقـدير 

الفعـل الـذي ورد : ما ليس بواجب , وإنما المراد بالواجـب صفة للفعل الواجب يتميز بها ع
ًالفعـل الـذي ورد الـشرع بـالنهي عنـه حظـرا : ًالشرع بالأمر بـه إيجابـا , والمـراد بـالمحظور 

 . ISH »ًوتحريما 
نظريـة المعتزلـة : ُومعلوم أنه توجد ــ بإزاء نظرية الأشاعرة هذه ــ نظريتان أخريـان همـا 

  .ونظرية الماتريدية 
ّأما المعتزلة فيرون أن الحسن والقبح ذاتيان عقليان ; أي إن الأشياء والأفعال والـتروك  ُ ُ َّ

                                                 
 ) . ٢/٣١٥(الموافقات ) 1(
 ) . ٢/٣٣٣(الموافقات ) 2(
ً, نقـلا عـن مـذاهب الإسـلاميين , لعبـد ) ٢٥٩ص(الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصـول الاعتقـاد , ) 3(

 ) . ١/٧٤٣(الرحمن بدوي 
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 , موصوفة بالصلاح والفساد قبل أن يأتي حكـم الـشرع بـذلك , وأن العقـل يـدرك ذلـك ويثبتـه

ولكنهم لم يقفوا عند هذا الحد , بل ذهبوا أن الإنـسان العاقـل مكلـف بمقتـضى عقلـه عنـد 
 الحكــم الــشرعي , مــا دام الحــسن والقــبح عقليــين , ومعنــى هــذا أن الحكــم عــدم وجــود

 . الشرعي يثبت بالعقل كما يثبت بالسمع 
وأما الماتريدية , ومن وافقهم أو وافقوه من أهل التحقيق والإنصاف , فقد أثبتـوا كـون 

لم يعتـبروا أن الحسن والقبح ذاتيين عقليين , ولكنهم لم يرتبوا على ذلك ما رتبه المعتزلـة , و
 . التكاليف والأحكام الشرعية تثبت بمجرد العقل , بل لابد لذلك من السمع 

وإذا كانت النظرية الاعتزالية قد انقرضت مع أصـحابها , حتـى أصـبحت لا تـذكر إلا 
عند خصومها وفي سياق تفنيـدها , والتـشنيع عليهـا , فـإن نظريـة الأشـاعرة قـد كتـب لهـا 

مــا زال بعــض الكتــاب إلى اليــوم ــــ يتبنونهــا بحــذافيرها , مــع أن الاســتمرار والــذيوع , و
 . الظروف التي أنتجتها قد ولت منذ قرون 

 إن الـصلاح والفـساد في الأفعـال , إنـما «:  يقـول » محمد سعيد البوطي «فهذا الدكتور 
وإلا ًيعتبر كل منهما أثرا وثمرة لأحكام الشارع على الأشياء , من تحريم وإباحـة وإيجـاب , 

 . IQH »ًلبطل أن تكون المصالح فرعا للدين كما ذكرنا 
ومعنى هذا أن صلاح الأشياء وفسادها , وصلاح الأفعال وفسادها ثمرة مـن ثمـرات 

 !! وقبل الشرائع وأحكامها لا يكون صلاح ولا فساد  !! إنزال الشرائع 
 مـن كـون المـصالح وإذا لم نقل بهذا , لزم على رأي الدكتور البـوطي ـــ بطـلان مـا قـرره

 . ًفرعا للدين 
 وأمـا أن أحكـام االله متـأخرة عـن المـصالح , فـذلك باطـل أنكـره «: ثم يقول بعد ذلك 

سن وقـبح  بـه ـــ مـع مـا تقـرر مـن عـدم وجـود حـ, ويتناقض ــ لو قبل IRHجمهور المسلمين 
                                                 

  ) . ٦٥(ضوابط المصلحة ) 1(
ًهور الأشاعرة , لكان القول صحيحا , فهذا هو مذهب جمهورهم خلافا لبعض المنصفين جم: لو قال ) 2( ً

ًمنهم , والذين وافقوا مذهب الأحناف الماتريدية وغيرهم , عـلى مـا سيتـضح قريبـا بحـول االله , أمـا 
 . جمهور المسلمين فهيهات 
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 . IQH »ذاتيين في الأفعال 

 ,  الخطـورة , وفي غايـة المـصادمة للبـدهياتًوالدكتور البوطي ــ في هذا ـــ يقـرر أمـرا في غايـة
 !!  من عدم وجود حسن وقبيح ذاتيين » ما تقرر «ومع ذلك فإن دليله عليه ليس إلا 

الـصحة ? فكـل  َّأما من قرر هذا , وكيف تقرر ? ولماذا ? وما نـصيب هـذا التقريـر مـن
 ! ًذلك ليس من المصلحة إثارته , لأنه سيشوش على ما يقرره هو أيضا 

ًوأما أن ما قرره وما استدل به أيضا ــ يصادم البدهيات فقد أحس به مقرروه الأوائـل , 
 ولـسنا ننكـر أن العقـول تقتـضي مـن أربابهـا اجتنـاب «: فهذا إمام الحرمين الجويني يقـول 

ُالمهالك وابتدار المنافع الممكنة , على تفصيل فيها ــ وجحد هذا خـروج عـن المعقـول ـــ ولكـن في  ْ َ
 . IRH » لآدميين , والكلام في مسألتنا مداره على ما يحسن أو يقبح في حكم االله تعالىحق ا

ويبدو لي أن أبا المعالي ــ بهذا القول ــ قد خرج عن طوق النظرية الأشعرية , والتحـق ـــ 
ّأو كاد ــ بالماتريدية , فقد اعترف ـــ وبغـض النظـر عـن حكـم الـشارع ـــ بوجـود مهالـك , 

 , وأن العقول تدركها وتميز بينها , فتقتـضي اجتنـاب الأولى وابتـدار الثانيـة , ووجود منافع
 . وهذا هو معنى كون الحسن والقبح ذاتيين عقليين 

ًولئن كان إمام الحرمين , قد اضطر ــ اضطرارا ــ إلى هذا القدر من الاعتراف بالتحسين 
ًوالتقبيح , فإن عددا من الشافعية ــ وهم أشاعرة طبعـا  ـــ قـد عرفـوا بمخـالفتهم الـصريحة ً

للنظريــة الأشــعرية , وانتــصروا لإثبــات الحــسن والقــبح الــذاتيين , والتحــسين والتقبــيح 
 . العقليين 

 إسـماعيل بـن عـلي بـن محمد بكر أبو الإمام الشافعية أئمة من واختاره «: قال ابن القيم 
,  شاء ما فيه وأحسن,  عليه  »يعةالشر محاسن«  كتابه وبنى,  إثباته في وبالغ,  الكبير القفال
  :القـول يالأشـعر الحـسن أبي على إنكاره في بالغ  ,الزنجاني علي بن سعيد الإمام وكذلك
 وكـذلك,  الراغـب القاسـم أبو وكذلك  ,أحد إليه يسبقه لم وأنه,  والتقبيح التحسين بنفي

                                                 
 ) . ٦٥(ضوابط المصلحة ) 1(
 ) . ١/٩١(البرهان ) 2(
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 . IQH » صونيحُ لا وخلائق ي ,الحليم االله عبد أبو

فعية , الذين لم يذكرهم ابـن القـيم , ولا ابـن الـسبكي في نـصه الآتي فـيما ومن أئمة الشا
          :ًبعد ــ الإمام عز الدين عبد السلام الذي ذهب بعيـدا في مخالفـة النظـرة الأشـعرية , فقـال 

 ورود قبـلـــ  عاقـل عـلى يخفـى لا إذ ; بالعقـل معروف ومفاسدها الدنيا مصالح ومعظم «
 غـيره وعـن الإنسان نفس عن المحضة المفاسد ودرء , المحضة المصالح تحصيل أن  ــالشرع
 والأبضاع الدماء تحريم على الشرائع وكذلك,  ذلك على الحكماء قاواتف....  حسن محمود

 في الاخـتلاف لأجـل ذلـك أن فالغالـب,  ذلـك في اختلف وإن....  والأعراض والأموال
 . IRH » والرجحان التساوي

 في الأفعال من صلاح وفساد , ومن نفع وضرر وأن العقول تدرك من على أن إنكار ما
ًذلــك الــشيء الكثــير , لــيس فحــسب خروجــا عــن المعقــول , وإنــما هــو تجاهــل وتعطيــل 

 : ًللدلالات الصريحة لكثير جدا من النصوص الشرعية 
فقد أمر القرآن الكـريم بفعـل الخـير والـصلاح والمعـروف , ونهـي عـن الـشر والفـساد 

نكر , وأمر بالعدل والإحسان , ونهى عن الفحشاء والبغي , وأخبر أنـه أحـل الطيبـات والم
 . ّوحرم الخبائث 

فلولا أن لهذه المأمورات وهذه المنهيات معاني يعرفها المخاطبون لما كان لمخـاطبتهم بهـا 
 فائدة , فمن يستطيع أن ينكر أن الناس كانوا يـوم خوطبـوا بهـا إلى إدراك واضـح لمحتواهـا
ومعناها ? وأنهم خوطبوا عـلى أسـاس ذلـك الإدراك ? بـل إنهـم كـانوا يقـدرونها قـدرها , 
ولهذا عرفوا أن من يأمر بهذا الخير وبهذا الصلاح , وينهـي عـن هـذا الـشر وهـذا الفـساد , 
ًولا يتجاوزهمـا , لا يمكــن أن يكــون كاذبـا , ومــن هنــا بــادر عـدد مــن فــضلاء العــرب إلى 

 . م لما دعا إليهم من حق وصلاح , وما نهى عنه من ضلال وفساد الإسلام لمجرد تقديره
 قبائـل عـلى نفـسه يعرض أن نبيه االله أمر:  , قال من ذلك ما رواه ابن ماجة عن علي 

                                                 
 ) . ٢/٤٢(لسعادة مفتاح دار ا) 1(
, وسيأتي تعقب الشاطبي لابن عبد السلام فيما قرره , في نـص آخـر غـير ) ٦, ١/٥(قواعد الأحكام ) 2(

 .  هذا من أخذ المصالح والمفاسد الدنيوية , تعرف بالضرورات والتجارب والعادات 
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 إلى فــدعاهم , الموســم  في ثعلبــة بــن شــيبان مــن قــوم مجلــس عــلى فوقــف فخــرج,  العــرب
 فـتلا  ?قـريش أخـا تـدعونا إلام  :مـنهم عمـرو بـن مفـروق فقـال,  ينـصروه وأن الإسلام
 مكـارم إلى واالله دعـوت : فقـال . الآية ﴾ F : ﴿k l m n oالنبي  عليهم

 . IQH عليك وظاهروا كذبوك قوم كَِأف ولقد,  الأعمال ومحاسن الأخلاق
وبمثل هذا التقدير لدعوة الإسلام إلى الحق والعدل , أسلم الطفيل بن عمرو الـدوسي 

َّفعرض علي رسول :  وقد حكى قصة إسلامه بنفسه , حيث جاء فيها ــ زعيم قبيلة دوس ــ
ً الإسلام , وتلا علي القرآن , فواالله ما سمعت قولا قط أحسن منـه ولا أمـرا أعـدل Fاالله  ً َّ

 . IRH... ُمنه , فأسلمت وشهدت بشهادة الحق 
نع على مـا فقد كان القرآن يخاطبهم بالحق ويأمرهم بالعدل , وينكر عليهم المنكر , ويش

هم فيه من باطل , فأما خيارهم فقد بادروا إلى الإذعان لما سمعوه من الخير الذي يـدركون 
وتنكب , فإنما أخذته الحميـة والعـزة بـالإثم فغلبـت  حسنه وخيريته , وأما من تلكأ وتأخر

َنفسه عقله  ُ . 
ن أهـل  لـيس مـن خلـق حـسن كـا«: وقد روى عن قتادة ــ المفـسر التـابعي ـــ أنـه قـال 

 . ISHالجاهلية يعملون به ويستحسنونه , إلا أمر االله به في هذه الآية 
وليس من خلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى عنه وقدح فيه , وإنما نهـى عـن سفاسـف 

 . ITH »ِّالأخلاق ومذامها 
 يأخذ البيعة من النساء بعـد فـتح مكـة وكـان يأخـذ بيعـتهم Fوعندما كان رسول االله 

 A B C D E F  G H I J  K﴿: نود المذكورة في قوله تعـالى على الب
                                                 

 ) . ١٤/٢٥٩(من تفسير العلامة ابن عاشور , التحرير والتنوير , ) 1(
 ) . ١( ابن هشام سيرة) 2(
ــــــالى ) 3( ــــــه تع ــــــي قول u t s r q p o n m l k ﴿: وه

{ z y xw v  ﴾ ]٩٠:النحل [. 
 ) . ١٤/٢٥٩(التحرير والتنوير ) 4(
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L M N O P Q R S T U  V W X Y Z [   

\   ] _^ ̀ a b dc e f g h    ﴾ ]جــاءت هنــد ]١٢:الممتحنــة , 
ً , فبايعت على هذه البنود واحدا واحدا , فلما قـال لهـا » زوج أبي سفيان  «بنت عتبة  ً :﴿T 

U  V W X Y ﴾] واالله إن البهتـان لأمـر قبـيح , ومـا «: , قالـت ] ١٢:الممتحنة 
 . IQH »تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق 

ولنتذكر , ولنتأمل , ذلك الموقـف الجليـل للـسيدة العظيمـة , أم المـؤمنين خديجـة بنـت 
 وقـد أصـابه F , وهو الوارد في قصة بدء الوحي , حيث عاد إليها رسول االله <خويلد 

 , فقالـت »لقد خشيت عـلى نفـسي  «: أصابه , فقص عليها الخبر وقال من هول الوحي ما 
ًكلا , أبشر , فـواالله مـا يخزيـك االله أبـدا , فـواالله إنـك لتـصل الـرحم , وتـصدق : له خديجة 

 . IRH ..الحديث , وتحمل الكل , وتكسب المعدوم , وتقري الضيف , وتعين على نوائب الحق
 القول , ينبغي أن يوجه إلى ثلاثة جوانـب منـه , كلهـا والتأمل في هذا الموقف , وفي هذا

 : تشهد بالحسن والقبح الذاتيين العقليين 
ً كان متخلقا بهذه الأخلاق قبل الوحي وقبل البعثـة , مستحـسنا إياهـا Fــ الرسول ١ ً

 . بعقله السليم وفطرته النقية 
 , رتـضيها مـن زوجهـاًتستحسن أيضا , هذه الفعال الكريمـة , وت , <ــ السيدة خديجة ٢

 . وتعتبرها من مكارمه وفضائله , وليست في هذه مستندة إلى أي حكم شرعي 
 والمحبـة , اــ السيدة خديجة توقن أن هذه الأفعال لا يمكن أن تلقى من االله إلا الرضـ٣

 . ولا يمكن أن يلقى صاحبها من االله إلا الرعاية والتكريم والجزاء الحسن 
ــول ا ــا يق ــست أدري م ــه ول ــالى ب ــيما وصــف االله تع ــبح ف                   ًعــددا لمنكــرون للحــسن والق

ــا ــصاب والأزلام بأنه ــسر والأن ــر والمي ــال , كوصــفه الخم ــياء , والأفع ــن الأش  ﴾  I﴿ : م
 :وكوصـفه بأنـه ] ٣٢:الإسراء[ ﴾ a b `    _﴿ :, وكوصفه الزنى بأنه ] ٩٠:المائدة[

                                                 
 ) . ٢٨/١٦٨(رواه الطبري بسنده إلى ابن عباس , انظر التحرير والتنوير , لابن عاشور ) 1(
 . صحيح البخاري ) 2(
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﴿v ﴾ ]٢٢٢:البقرة [ . 

واصفات قبيحـة فاسـدة قبـل مجـيء الـنص , ومنـذ كانـت , أم أنهـا لم فهل كانت هذه الم
 تتصف بالضرر والأذى إلا بعد أن جعلها النص كذلك ?

 , ًإن االله تعالى لم يخبرنا بأن الخمر والميسر , قـد صـارت رجـسا , وأن الزنـى قـد صـار فاحـشة
ب عــلى ذلــك وأن المحــيض قــد أصــبح أذى , بــل يخبرنــا وينبهنــا عــلى مــا هــي عليــه , ليرتــ

 . التحريم والتحذير 
ففساد الخمر والميسر , وفحش الزنى , وأذى المحيض , أمور قائمـة واقعـة قبـل الـنص 
وبعده , لا كما ذهب ابن حزم ــ وهو موافـق في هـذا لنظريـة الأشـاعرة وإن كـان مـن أشـد 

بـين النـاس , ُأن الميسر لم يعهد منه ــ قبل التحريم ــ إيقاع عـداوة : خصومهم ــ حيث يرى 
ًولا أذهب عقل أحد منهم , ولم يعهد إلا موافقا للناس نافعا لهم  وكذلك الخمر ــ عنده ــ ! ً

ً بـل نجـد مـن النـاس كثـيرا يبكـون إذا سـكروا , «النـاس ,  ليست مفـسدة لأخـلاق جميـع
ويكثرون ذكر الآخـرة والمـوت , والإشـفاق مـن جهـنم , وتعظـيم االله تعـالى , والـدعاء في 

, ويـزول عـنهم كثـير مـن سـفههم IQHون مـٍة والمغفرة , ونجـدهم يكرمـون حينئـذ يحلالتوب
 . IRH »َوتؤمن غوائلهم 

وقديما تعلل المشركون ــ فيما كانوا عليه من فواحش ـــ بكونهـا مـن فعـل أسـلافهم وأن 
 ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ © ¨ §﴿: االله أمــر بــذلك , فزجــرهم االله تعــالى بقولــه 

´ µ ¶ ̧ ¹ »º ﴾ ]٢٩, ٢٨:عرافالأ[ . 
 يـأمر لا أنـه علـيهم الإنكـار سـياق في  ـــنفـسه عـن أخـبر فإنـه «: قال الإمام ابن تيمية 

 في الفعل كان إذا إلا يكون لا وذلك ; بالفحشاء الأمر عليه يجوز لا أنه لمُفع...  بالفحشاء
 يقولـه وهذا قول من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوء , كـما ..... اًسيئ نفسه

 . ISH ».... أكثر العلماء 
                                                 

 . أي يصيرون كرماء حلماء ) 1(
 ) . ٨/٨٨(الإحكام ) 2(
 ) . ١٥/٨(مجموع الفتاوى ) 3(
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, ] ٢٨:الأعــراف[ ﴾ ¬® » ª © ¨ §﴿  :فقولــه «: وقــال العلامــة ابــن عاشــور 

 , لهـم وتعلـيم , علـيهم ّرد وهـو , الفـواحش بتلـك أي,  بها َأمرهم االله ّأن لدعواهم نقض
 العقـلاء يرضـه لم نقـص هـو بـما يأمر فلا َبالكمال ّمتصف االله ّلأن , غرورهم من لهم وإفاقة

 الكـمال لـه االله ّلأن بـه يـأمر لا االله ّأن عـلى ّالدلالـة في كـاف فاحشة الفعل فكون , وأنكروه
 . IQH » الأعلى

 . IRH » فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع «: وقال 
ًولقد كتب الإمام ابن القيم الجوزيـة فـصولا بديعـة وحاسـمة في الموضـوع , وذلـك في  ً

  . » مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة «ن كتابه الجزء الثاني م
  : ﴿u vومن بين الأدلة الكثيرة التي أفاض في ذكرها وبيان دلالتهـا , قولـه 

w x y z ﴾ ]١٥٧:الأعراف[ .     
 قبـل اًخبيثـ كـان الخبيـث وأن,  حلـه قبـل اًطيبـ كـان الحـلال أن ح فيصريـ فهذا «: قال 
 :  اثنين لوجهين والتحريم الحل نفس من هذا وخبث هذا طيب فديست ولم,  تحريمه

:  فقال,  الكتاب أهل على بها االله احتج التي تهّنبو أعلام من ISH مٌلَعَ هذا أن:  أحدهما
﴿d e f g h i j k l m n o 

p q r s t u v w x y z 
{ | } ~ _ ̀ ba ﴾ ]الطيب كان فلو ,] ١٥٧:الأعراف 

:  يقال أن بمنزلة فإنه,  دليل ذلك في يكن لم,  والتحليل التحريم من فيداست إنما  ,ُوالخبيث
 .  فيه فائدة لا فإنه  ,باطل اًأيض وهذاعليهم ,  يحرم ما عليهم ويحرملهم ,  ليح ما لهم يحل

 اًطيبـ حلالـهإب فكـساه الحل قبل نفسه في طيب هو ما أحل أنه فثبت  :الثاني الوجه وهو
 أسرار على لعكطْيُ التأمل حق الموضع هذا فتأمل  ,اًمع الوجهين نم طيبه منشأ فصار آخر

                                                 
 ) . ٨/٨٤(التحرير والتنوير ) 1(
 ) . ٨/٨٢(نفس المصدر ) 2(
 . أي علامة ) 3(
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 حكمـة في الممتنـع مـن وأنـه,  وجلالهـا وبهجتهـا,  وكمالها محاسنها على كفْشرُْوي,  الشريعة
 عـن يتنـزه كـما ذلـك عن يتنزه تعالى االله وأن,  به وردت ما بخلاف ترد أن الحاكمين أحكم
 p q  r s t u v  w x y﴿ : تعـالى قولـه ذلـك على يدل ومما , به يليق لا ما سائر

z { |     } ~ _ ̀ a b  c d     e f g h i j k   l ﴾ ]الأعـــراف: 
 بهـا التحـريم فتعلـق , العقـول تستحسنها لا,  نفسها في فواحش أنها على دليل وهذا, ] ٣٣

 . IQH » .... لفحشها
لحـسن والقـبح الـذاتيين وإنكـار والحقيقة أن الذين تورطوا مـن الأشـاعرة , في إنكـار ا

التحــسين والتقبــيح العقليــين , إنــما أنجــزوا إلى ذلــك بفعــل الــصراع الجــدلي الطويــل مــع 
خصومهم المعتزلة , ومعلوم أن الإمام أبا الحـسن الأشـعري ـــ وهـو أول قائـل بهـذا ـــ قـد 

, ونبتـت في تخرج ــ ثم خرج ــ من حلقة المعتزلة , وبهذا فإن الأشعرية ولدت مـن الـصراع 
ًالــصراع , ولم تــزد الأيــام , بــل القــرون ــــ بعــد ذلــك هــذا الــصراع إلا اســتفحالا وتغاليــا ,  ً

 .  ضد المعتزلة سمة ــ بل طاغية ــ في الفكر الأشعري » رد الفعل «وأصبح 
ً واجبا عينيا «وأصبحت مخالفة المعتزلة   !  على كل أشعري »ً

ًشيئا ما ــ بهذا الواجب , انتقصوا ووصفوا بعدم ولهذا , فعندما أخل بعض الأشاعرة ــ 
 . الرسوخ في علم الكلام 

  . »واجب بالعقل  IRH شكر المنعم «فمن ذلك موافقة بعض الأشاعرة لقول المعتزلة 
ً وقد ذهب إلى ذلك أيضا بعض أصـحابنا كالـصيرفي وأبي العبـاس «: قال ابن السبكي 

 هريــرة , والقــاضي أبي حامــد , وغــيرهم , وقــد وابــن سريــج , والقفــال الكبــير , وابــن أبي
 والأستاذ أبو إسحاق في أصوله , والشيخ أبو محمد الجـويني » التقريب «اعتذر القاضي في 

 ,  عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بـأنهم لم يكـن لهـم قـدم راسـخ في الكـلام» شرح الرسالة «في 
 , » شكر المنعم واجب بالعقل «ة , وهي وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه العبار

                                                 
 ) . ٧, ٢/٦(مفتاح دار السعادة ) 1(
 . أي االله تعالى ) 2(
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 . IQH »فهذبوا إليها غافلين عن تشعبها عن أصول القدرية 

ومن غريب ما تصنعه الخصومات والصراعات أن تجد الإمام الغـزالي ـــ وهـو عمـلاق 
 .  هؤلاء , من التأثر بالمعتزلة  الفكر الإسلامي ــ يخشى ويحذر أن ينسب إليه ما نسب إلى

 أن يصرح بإدراك العقول للمـصالح , ولكنـه اختـار عبـارة حـذرة , فقـال فـيما َّفقد هم
 والعقـول مـشيرة إليـه وقاضـية بـه لـولا ورود «: يخص حفظ النفـوس وأنـه أمـر ضروري 

,  IRHالشرائع , وهو الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه 
لى أن يفعـل مـا شـاء بعبـاده وأنـه لا يجـب عليـه رعايـة إن الله سبحانه وتعا: ونحن وإن قلنا 

إلى أن قـال ـــ وهـذا هـو  ... »الصلاح فلا ننكر إشارة العقول إلى جهـة المـصالح والمفاسـد 
 وإنما نبهنا على هذا القدر كي لا ننسب إلى اعتقاد الاعتزال , ولا ينفر طبع «: بيت القصيد 

قيـدة مهجـورة يرسـخ في نفـوس أهـل الـسنة المسترشد عن هذا الكلام , خيفة التـضمخ بع
 . تهجينها 

ـــ ـــ ISH عـــلى هـــذا التأويـــل ـفليعتقـــد ـ ـــل , ــ               أن العقـــول ترشـــد إلى الزجـــر عـــن القت
                                                 

ً, نقــلا عــن هــامش الــدكتور محمــد حــسن هيتــو ) ب/٨٢ق, /١(رفــع الحاجــب عــن ابــن الحاجــب ) 1(
 ) . ١٥لمنخول صا(

يجب على االله رعاية الصلاة للعباد , وأنه لا يجوز عليه خلاف ذلك , وانظر : يشير إلى المعتزلة وقولهم ) 2(
      قـالكيف أبعد الغزالي عن نفسه هذه المقالة , مع أنه عبر عن هـذا المعنـى نفـسه , وبعبـارة أقـوى , حيـث

 , »١/٢٨٨ المستـصفى «مل عليه ملـة مـن الملـل  يستحيل ألا تشت«: عن حفظ الضروريات الخمسة 
ًبل هو في نفس السياق أعلاه يقول عـن تحـريم الخمـر حفظـا للعقـل ـــ ودون أن ينـسب ذلـك لأهـل 

ً فهذا أيضا لا يجوز أن تنفك عنه عقـول العقـلاء , ولا أن يخلـو عنـه شرع مهـد «: التحسين والتقبيح 
 ) . ١٦٤شفاء الغليل  (» بساطة لرعاية مصلحة الخلق في الدين والدنيا

ــسألة            ــة في م ــع المعتزل ــاد شــاه إلى أن الخــلاف م ــأخرين وهــو أمــير ب ــه أحــد الأصــوليين المت ــد تنب         وق
ًالوجوب , يمكن أن يكون خلافا لفظيا لا غير , قال   هم لو فسروا الوجوب بأنه أمر لا بد منـه لا «: ً

  .٣/٣٠٣ر  تيسير التحري»يتخلف البتة فلا نزاع 
ًوقد وضع الطوفي مخرجا توفيقا طريفا من هذا النزاع في رعاية المصلحة من االله , وهل ذلك وجـوب    ً ً

 , حيث التزم التفضل بهـا , لا واجبـة  والحق أن رعاية المصالح واجبة من االله «: أو تفضل , فقال 
  ) . ٢١٤ص(لتشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ا , انظر المصلحة في »عليه 

 ! لاحظ كثرة الاحتياطات ) 3(
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ــصاص  ــن  IQH »بالق ــرا ع ــوس , وزج ــا للنف ــصاص حفظ ــول تستحــسن الق ً, أي أن العق ً

 . العدوان عليها , حتى لو لم ترد به الشرائع 
سبكي قد حكى لنا ــ في نصه المتقدم عن بعض الأشاعرة الـذين وافقـوا وإذا كان ابن ال

المعتزلة في جانب من مسألتنا , وأن الأشاعرة اللاحقـين قـد اعتـذروا عـنهم , أي التمـسوا 
لهــم العــذر , فإننــا اليــوم بحاجــة إلى أن نلــتمس العــذر لأولئــك الــذين أنكــروا البــدهيات 

ًية بالمعتزلـة وإمعانـا في مناقـضتهم , وقـد تكـون لهـم ودافعوا عن الأوهام والخيالات , نكا
ًأعذار أخـرى , منهـا مـثلا , أن معظـم المؤلفـات الأشـعرية تحـصر الخـلاف في المـسألة بـين 
ًالمعتزلــة القــائلين كــذا وكــذا وكــذا , وبــين الأشــاعرة , فينفــر الــدارس مــن المعتزلــة , نظــرا 

 . تبنى مقولات الأصحاب ويدافع عنها لغلوهم وسوء سمعتهم , ثم لا يجد أمامه إلا أن ي
 , مفتـي الـديار » محمد بخيت المطيعي «وإلى هذا الخلل الملابس للمسألة , يشير الشيخ 

بل إن أكثر كتب الأصول الـشافعية لا يوجـد  ... «: المصرية في وقته ــ وهو حنفي ــ فيقول 
لقـول بعقليـة الحـسن فيها تفصيل مـا يتعلـق بمـذهب الحنفيـة , بـل يقتـصرون عـلى نـسبة ا

ًوالقبح للمعتزلة , مع أن كثيرا من الشافعية الذين تعرضوا لنقل مذهب الحنفية , اختـاروا 
ــاب  ــه الكت ــشهد ل ــذي ي ــه هــو ال ــة ; لأن ــر الحنفي ــذي هــو مــذهب أكث ــذهب الوســط ال             الم

 .  IRH »والسنة 
ـــ هــو أنهــم رأوا أن القــول بت ـــ أو حججهــم ـ                     حــسين العقــل ولعــل أقــوى أعــذارهم ـ

ــاب لكــل ملحــد , ولكــل منكــر ــتح الب ــه للمــصالح والمفاســد , يف   وتقبيحــه , أي بإدراك
للنبوات , أن يدعى أنه لا ضرورة للرسالة والشريعة , لأن العقل يغني عنهـا , وقـد وجـد 

 لا حاجـة ًفعلا من قالوا بهذا , كالبراهمة , وبعض الفلاسفة وغيرهم , فمنهم مـن زعـم أن
إلى شريعة وشارع غـير العقـل , ومـنهم مـن رأى أن ذلـك يحتـاج إليـه العامـة البلـداء دون 

                                                 
 ) . ١٦٣, ١٦٢(شفاء الغليل ) 1(
نهاية السول في شرح منهاج الأصـول , : سلم الوصول لشرح نهاية السول , وهو مطبوع على هامش ) 2(

 ) . ٨٦, ١/٨٥(سنوي للإ
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RTW
 .  IQHالخاصة العقلاء 

 » تنتهـي «وبهذا , فإن التسليم بتحسين العقل وتقبيحه , يفتح بـاب فتنـة لا تنتهـي , أو 
 .بنبذ الدين والانسلاخ عن شريعته 

 , قعيـة , فإنـه لا ينبغـي أن يحملنـا عـلى التنكـر للحقـائقًورغم أن لهذا التخوف قدرا مـن الوا
فــدفع الباطــل لا يكــون بالباطــل , والــدفاع عــن الحــق لا يكــون بإنكــار الحــق , فــإن هــذا 

 . الأسلوب لا يؤدي إلا إلى إضعاف الحق وتقوية الباطل 
أما أن القول بتحسين العقل وتقبيحـه يفـضي إلى القـول بإمكـان الاسـتغناء عـن الـدين 

 : شريعته , فبإبطاله من عدة وجوه  و
وا بـه , وأنـه ؤــ أن العقل نفسه يفضي بصاحبه إلى التصديق والإيمان بالأنبياء وبما جـا١

: تباع الأنبياء وشريعتهم أعنـي االحق الذي لا مرية فيه , هذه هي القاعدة الصلبة لوجوب 
, فـلا يبقـى أمـام العاقـل إلا ًالاقتناع والتيقن بصدق النبي وبكونه مرسلا من رب العالمين 

 . أن يسلم وينقاد للأدلة والبراهين القاطعة بصدق الرسول 
ــ أن العقل نفسه , يصل إلى الاقتناع بما حوته الشريعة من حفظ المـصالح عـلى أكمـل ٢

 , ثـم وجه , وحتى إذا لم يدرك ذلك على وجه التفصيل , فإنه يصل إلى إدراكه على وجه الإجمـال
ًن الناظر والدارس للشريعة , كلـما ازداد تعمقـا وتفقهـا فيهـا , كلـما ازداد إدراكـا إننا نرى أ ً ً

 . ًلمحاسنها وكمال حفظها للمصالح , جملة وتفصيلا 
ــ أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد , لا يعني أن إدراكه تام مطلق , بـل إنـه ٣

 غايـة بـل .... «:  النقطـة فقـال يدرك ويعجز , ويصيب ويخطئ , وقد بـين ابـن القـيم هـذه
 ًجملـة العقـل فيدركـه  ,قبحـه أو  ,بتفـضيله الـشرع أتـى مـا سنحُ بالإجمال يدرك أن العقل
 الفعـل هـذا كـون وأمـا,  العـدل حـسن يـدرك العقـل أن كـما وهـذا  ,بتفصيله الشرع ويأتي
 عن يعجز كذلكو,  وعقد فعل كل في إدراكه عن العقل يعجز مما فهذا ًظلما أو ًعدلا المعين
  . هوقبح  فعل كل حسن إدراك

                                                 
 ) . ٧٥ــ ٢/٥٥(انظر مفتاح دار السعادة ) 1(
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 الـشرائع أتـت ذلـك مـن الصريح العقل أدركه وما,  وتبينه ذلك بتفصيل الشرائع تأتيف

 وقـت مـن حـسنه لوقـت العقـل يهتد ولم,  وقت في اًقبيح وقت في اًحسن كان وما,  بتقريره
 الفعـل وكـذلك,  بحهق وقت في عنه وبالنهي,  حسنه وقت في به بالأمر الشرائع أتت قبحه
?  مـصلحته أم أرجـح مفـسدته:  العقـول تعلـم ولا,  ومفسدة مصلحة على ًمشتملا يكون

 عـن وتنهـى,  المـصلحة بـراجح وتـأمر,  ذلك ببيان الشرائع فتأتي,  ذلك في العقل فيتوقف
       يـدرك لا والعقل,  لغيره مفسدة,  لشخص مصلحة يكون الفعل وكذلك,  المفسدة راجح
 مفـسدة هـو حيث من عنه وتنهى,  له مصلحة هو من به فتأمر  ,ببيانه الشرائع فتأتي  ,ذلك
 يهتـدي لا عظيمـة مـصلحة ضـمنه وفي,  الظـاهر في مفسدة يكون الفعل وكذلك  ,حقه في

,  مـصلحة الظـاهر في ويكـون,  االله في والقتـل كالجهاد:  بالشرع إلا يعلم فلا,  العقل إليها
 مـن ضـمنه في مـا ببيـان الـشرائع فتجـيء,  العقل إليها يهتدي لا عظيمة مفسدة ضمنه وفي

 الأفعـال حـسن مـن إدراكـه عـن العقـل يعجـز ما أن مع هذا  ,الراجحة والمفسدة المصلحة
 كل فوق هي بل,  ضرورية الرسل إلى فالحاجة  ,ذلك من تدركه ما IQH بدون ليس وقبحها
 .  IRH  »أجمعين عليهم االله صلوات سلينالمر إلى منهم أحوج شيء إلى العالم فليس,  حاجة

ًوقد تعرض الشاطبي مرارا لبيان هـذا القـصور في إدراك العقـل للمـصالح والمفاسـد , 
ًوكثيرا ما يستشهد عليه بأهل الفـترات الـذين وقعـوا في كثـير مـن التخـبط وسـوء التقـدير 

 الـشرع وجـاء,  وافقـت قـد أشـياء بعقـولهم أدركـوا بـأنهم ضالاعترا مع «والتدبير , لكن 
 وقـع كلـه هـذا فلأجـل,  قليلة فيه يصيبوالم  ما إلى بالنسبة لكنها .... وتصحيحها بإقرارها
 .  ISH  »النبيين االله وبعث , والإنذار الإعذار

 أن الواحد منـا يـأتي عليـه وقـت يعتقـد فيـه أنـه قـد أحـاط بـأمر مـا ويؤكد هذا القصور
ًدراسة وعلما , وقتله خبرة وفهما , ثم  لا يمر وقت وقد أدرك منه ما لم يكن أدرك من قبـل , ً
                                                 

 . بأقل مما : أي ) 1(
 ) . ٢/١١٧(سعادة مفتاح دار ال) 2(
 ) . ٢/٣٢١(الاعتصام ) 3(
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 .  IQHوتكشف له من أمره ما لم يكن يظن 

وهناك أمور يغلب على الإنسان , في تقديرها , طبعه وغريزتـه وشـهوته , فـلا يـستطيع 
 أحكـام في وليـست,  كـذلك الإنـسان يعـدها وفائـدة لذة من وكم «إبصار حقيقتها ومآلها 

 يتعلـق يالتـ والمعـاصي الفسق وجوه وسائر  ,الخمر وشرب كالزنى,  ضدال على إلا الشرع
 .  IRH  »عاجل غرض بها

 أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حـق معرفتهـا إلا خالقهـا «: والنتيجة 
 .  ISH »وواضعها , وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه 

, عنــدما أطلــق القــول بــأن  ITHبــد الــسلام ومــن هنــا تعقــب الــشاطبي عــز الــدين بــن ع
 , وأن المصالح , والمفاسد الدنيوية تعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتـبرات

من أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها , فليعرض ذلـك 
ام , فلا يكاد حكـم منهـا يخـرج على عقله , بتقدير أن الشرع لم يرد به , ثم يبني عليه الأحك

 . عن ذلك , إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها ومفاسدها 
 دون الوجـوه بعـض مـن ذلـك بـل,  وجـه كل من,  قال كما ليس .... «: قال الشاطبي 

 الـدار مـصالح بث إلى إلا الشرع في يحتج لم  ,بإطلاق قال ما على الأمر كان ولو .... بعض
 ..... اًمعـ الآخـرة وأمر الدنيا أمر يقيم بما  الشرعجاء وإنما,  يكن لم وذلك,  خاصة الآخرة
,  لـه مزيـد لا مـا جاريـة كانـت التـي الفـساد أوجه من وحسم  ,التصرفات من ذلك في بث وقد

 اللهـم,  التفـصيل عـلى ومفاسدها مصالحها بإدراك الدنيا في العقول استقلال تحيل فالعادة
  ,أصـولها الـشرع وضع بعد وغيرها بالتجارب تحصل بها المعرفة أن لالقائ هذا يريد أن إلا

                                                 
 ) . ٢/٣٢٢(الاعتصام ) 1(
 ) . ١/٥٠(الموافقات ) 2(
 ) . ١/٣٤٩(الموافقات ) 3(
           ثـم أورد كلامـه بنـصه الموجـود في»....  أن بعـض النـاس قـال «دون أن يسميه , وإنما ذكر ــ فقط ـــ ) 4(

 ) . ١٠, ١ (» قواعد الأحكام «
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 .  IQH » فيه نزاع لا فذلك
ًــ وأخيرا , فإن الناس مهما بلغوا في إدراك وتقدير مصالحهم ومفاسدهم ــ وقـد رأينـا ٤

حدود ذلك ــ فإنهم يظلون بحاجة إلى تلك الحوافز الدينية القوية , التي تقوي استعدادهم 
 . زام العملي بحفظ المصالح واجتناب المفاسد للالت

ًفالدين ــ باعتبار مصدره ـــ يعطـي يقينـا وطمأنينـة في التحـسين والتقبـيح , قلـما يعطـي 
 . ًالعقل شيئا منهما 

والدين ـــ بإضـفائه معنـى التعبـد والخـضوع الله , عـلى جلـب المـصالح ودرء المفاسـد ـــ 
ًيعطي للأمور قدسية وجدية , لا سبيل    . إلى توفيرها إلا به ً

ـــ ببعــده الأخــروي , المتمثــل في الثــواب والعقــاب , وبأســلوبه في الترغيــب  والــدين ـ
 على العمل الـصالح البنـاء , وعـلى اجتنـاب سوالترهيب ــ يوفر حوافز أخرى , يحمل النا

 . ًالفساد والضرر , وهذا أيضا لا يتوفر إلا بالدين , عقيدة وشريعة 
 .انت مصلحة الدين هي أولى المصالح وأولاها بالرعاية والحفظ ولأجل هذا كله ك

 . فهو منبع لكل مصلحة أخروية ودنيوية 
إذا كان تحسين العقل وتقبيحه على ما رأينا من قصور , وكان : وقد يقال ــ بعد كل هذا 

تحسين الشرع وتقبيحه هو الحـق الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه , فـما 
 اجتنا إلى التحسين والتقبيح العقليين ? وما حاجتنا إلى هذا الدفاع الطويل عنهما ? ح

 : ولأجل الجواب عن هذا التساؤل , أضع الفقرة التالية 
^’¹]†è‚Ïi»ØÏÃÖ]l÷^¥ 

وقبل ذكـر هـذه المجـالات , يجـدر التنبيـه عـلى أن المقـصود عنـدي بالعقـل هـو مجمـوع 
ً الإنسان , مما قد يسمى فطـرة أو خـبرة , أوالطاقات الإدراكية لدى ً فكـرا , مـع مـا تـوفره  ً

 . هذه الطاقات من حصيلة معرفية , في أي تخصص 
                                                 

 ) . ٢/٤٨(فقات الموا) 1(
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 : وفيما يلي أبرز مجالات العقل في إدراك وتقدير المصالح والمفاسد 

M<”ç’ß×Ö<êv×’¹]<ŠËjÖ]<{{<V< <

إنني  : يفة , ولهذا أبادر فأقولوقد ينفر بعض الناس من هذه العبارة , وقد يتوجسون منها خ
ًلا أفعل أكثر من تقدير أمر مستقر في عمل الفقهاء جميعا باستثناء الظاهرية , وأعني بـذلك 
ــه وتستــصحب المعــاني  أن تفــسير الفقهــاء للنــصوص , واســتنباطهم منهــا , تستحــضر في

 أثـره في فهـم والحكم والمصالح التي يعمل الشرع على تحقيقها ورعايتها , وهو ما يكون لـه
النص وتوجيهه والاستنباط منه , فقد يصرف النص عن ظاهره , وقـد يقيـد أو يخـصص , 

 . وقد يعمم وظاهره الخصوصية 
ودور العقل هنا يتمثل في تقـدير المـصلحة التـي يـستهدف الـنص تحقيقهـا , إذا لم يكـن 

ًمـصرحا بهـا طبعــا , ثـم تفــسير الـنص بــما يحققهـا , مـع عــدم الغفلـة عــن مخ تلـف المــصالح ً
 . والمفاسد التي لها صلة بموضوع ذلك النص 

ومعلوم أن أحد مسالك التعليل هو مسلك المناسبة , وهو مسلك عقلي إلى حـد كبـير , 
ــه  ــي علي ــوم عــلى هــذا المــسلك , بحيــث تنبن ــه تق ــدائرة في الفق ــيلات ال ــر التعل ولعــل أكث

تفسير مصلحي للنـصوص اجتهادات وقياسات واستنباطات لا تحصى , وكلها عبارة عن 
 نظريـة المـصلحة في « , وهو يـشير إلى آفـاق » حسين حامد حسان «وفي هذا يقول الدكتور 

 وقــد يــنص الــشارع عــلى حكــم واقعــة , دون أن يــدل الــنص عــلى « : »الفقــه الإســلامي 
المــصلحة التــي قــصد بــالنص تحقيقهــا , ويجــد الفقيــه أن فهــم الــنص , وتحديــد مــضمونه , 

ه , يتوقف على معرفة هذه المصلحة فعند ذلك يجتهـد الفقيـه في التعـرف عـلى ونطاق تطبيق
ًهذه المصلحة , أو الحكمة أو العلة , أو الوصف المناسـب , مـسترشدا بـما عـرف مـن عـادة 
ًالشرع وتصرفه في الأحكام , مـستعينا بـروح الـشريعة وعللهـا المنـصوصة , وقواعـدها أو 

ل إلى هـذه الحكمـة , وتعـرف عـلى تلـك المـصلحة , فـسر مصالحها المستنبطة , فإذا ما توص
 .  IQH »النص في ضوئها , وحدد نطاق تطبيقه على أساسها 

ًوهذا المسلك يستمد شريعته مما تقرر ـــ إجماعـا ـــ مـن كـون الـشريعة وضـعت لمـصالح 
                                                 

 . نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي , صفحة م ) 1(
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 . العباد , وأن الأصل في أحكامها هو التعليل المصلحي كما تقدم 

ر مـن أن تحـصى , فحيـثما تنقلنـا في كتـب الفقـه , سـنجد التفـسير والأمثلة على هذا أكثـ
 . المصلحي , والتوجيه المصلحي لنصوص القرآن والسنة 

 , ^غلا السعر على عهد النبـي :  , قال من ذلك حديث التسعير , الذي رواه أنس 
المـسعر , وإني إن االله هو القابض الـرازق الباسـط  «: يا رسول االله , سعر لنا , فقال : فقالوا 

 .  IQH »لأرجو أن ألقى االله ولا يطالبني أحد بمظلمة , ظلمتها إياه في دم ولا مال 
فمقتضى الحديث أن التسعير ظلم , وأنه ليس للحاكم أن يسعر على الناس , وأن الأمر 
بيد االله , ليس لأحد أن يتدخل فيه , وليس فيـه تفريـق بـين تـسعير وآخـر , ومـع هـذا رأى 

الفقهاء ــ وخاصة من المالكية والحنابلة ــ أن هناك حـالات يجـوز فيهـا التـسعير أو عدد من 
ًوليس هذا إلا تفسيرا مصلحيا للحديث , عن طريق النظر العقلي ! يجب  ً . 

ًفقد رأوا أن الحديث يعتبر التسعير ظلما ثم وجدوا حالات يكون عدم التسعير فيها هو 
ومصلحة عامة , ففسروا الحديث على أساس أنه إنما قيـل ًالظلم , يكون التسعير فيها عدلا 

في شأن حالات معينة من التسعير , وأن الحالات التي يناسبها , ليست بداخلـة في مقتـضى 
الحديث , بل هي داخلة في مقتضى أدلة أخـرى تمنـع الظلـم والتعـسف في اسـتعمال الحـق , 

 . وتأمر بإقامة القسط والتوازن بين المصالح 
 والحق التسعير وضبط الأمر على قـانون لا تكـون فيـه «: مام أبو بكر بن العربي قال الإ

 ,  حق , وما فعلـه حكـم , ولكـن عـلى قـوم صـح ثبـاتهم^وما قاله النبي .... مظلمة على أحد 
واستسلموا إلى ربهم , وأما قوم قـصدوا أكـل النـاس والتـضييق علـيهم , فبـاب االله أوسـع 

 . IRH »وحكمه أمضى 
 وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم , ومنه مـا هـو عـدل جـائز , فـإذا «:  ابن القيم وقال

 , فهـو يرضونه , أو منعهم مما أباح لهم تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا
                                                 

 . رواه أبو داود والترمذي وصححه ) 1(
 ) . ٦/٥٤(عارضة الأحوذي ) 2(
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حرام وإذا تضمن العدل بين الناس , مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بـثمن 

م مما يحرم عليهم مـن أخـذ الزيـادة عـلى عـوض المثـل , بـل واجـب , مثـل أن المثل , ومنعه
يمتنع أرباب السلع من بيعها ــ مع ضرورة الناس إليها ــ إلا بزيادة عـلى القيمـة المعروفـة , 

 .  IQH »فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل , والتسعير ها هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم االله به 
: ًبيل أيضا ما صح في عدة أحاديث من النهي عن بيـوع الغـرر , مـن ذلـك ومن هذا الق
 . IRH عن بيع الغرر , وعن بيع الحصاة ^نهى رسول االله 

 كبيـع أشـياء منـه وذكـر الغرر بيع عن السلام و الصلاة عليه نهى وقد «: قال الشاطبي 
 مجـرد بمقتـضى أخـذنا وإذا,  وغيرهـا  ,والحـصاة,  الحبلـة حبل وبيع , تزهى أن قبل الثمرة
  ,والقـسطل واللـوز,  الجوز كبيع,  وشراؤه بيعه جائز هو مما كثير بيع علينا امتنع,  الصيغة

 يـصح لا هـذا ومثـل .... ISH كلها والمقاثى,  الأرض في والمغيبات الخشبة وبيع,  قشرها في
 اًغـرر العقـلاء عنـد معدود هو ما على محمول عنه يالمنه الغرر لأن  ;ًأصلا بالمنع القول فيه

ــالمعنى خــص ممــا فهــو,  والعطــب الــسلامة بــين اًمــتردد               اللفــظ فيــه يتبــع ولا المــصلحي ب
 . ITH » بمجرده

النـصوص العامـة : ومن أكثر النصوص حاجة إلى النظر المصلحي والتفسير المصلحي 
 . ضرار والبغي والمطلقة كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى , والنهي عن الإ

ًفرغم أن هنـاك نـصوصا تفـصيلية لهـا , إلا أن مـا يـدخل تحتهـا لا يمكـن أن يـأتي عليـه 
حصر , ولا أن تستغرقه الحالات المنصوصة , فيبقى للنظر والاجتهاد مجـال واسـع للعمـل 

 في ثبــت شرعــي دليــل كــل«  :بمقتــضى هــذه النــصوص العامــة وفي هــذا يقــول الــشاطبي 
 معنـى إلى راجـع فهـو  ,مخـصوص ضـابط ولا قانون له يجعل ولم  ,مقيد غير اًمطلق الكتاب

                                                 
 ) . ٢٤٠(الطريقة الحكمية في السياسة الشرعية ) 1(
ياء تقـع  , وبيع الحصاة هو بيع واحد من عدة أشـ» دراز «أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ) 2(

 . ُعليه الحصاة التي يرمى بها 
 . هي الخضر والفواكه التي تثمر في باطن الأرض ) 3(
 ) . ١٥٢, ٣/١٥١(الموافقات ) 4(
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 معقولة هي التي العادية الأمور في تجده ما أكثر القسم وهذا,  المكلف نظر إلى كلوُ معقول
 والفحـشاء والظلـمـــ  المـأمورات فيــ  والشكر والصبر والعفو والإحسان كالعدل:  المعنى
 . IQH » المنهيات في  ,العهد ونقض والبغي والمنكر

ففي تطبيق مثل هذه النصوص , وتعيين ما يدخل فيها وما لا يدخل والمقادير المطلوبـة 
 . في المأمورات , وكيفياتها , مجال متسع للاعتماد على العقل ومراعاة المصلحة 

 والنـواهي فـالأوامر «: ًوفي نص آخر , يوضح الشاطبي جانبا من هـذه النقطـة فيقـول 
 أو وجـوب أمـر منهـا هـو مـا بـين والتفرقـة,  الاقتضاء دلالة في تساو على,  للفظا جهة من

  ,بعـض منهـا علـم وإن  ,النـصوص مـن تعلـم لا,  كراهـة أو تحـريم نهـي هـو ومـا,  ندب
,  لمصالحفي ا والنظر المعاني , تباعاب إلا بينها الفرق لنا حصل وما,  معلوم غير منها فالأكثر

 . IRH » ... تقع مرتبة أي وفي
ويمكن أن أمثل لهذا بنشر العلم وبثه وتعليمه للناس ; فقد تواترت النصوص الكثـيرة 
ًعلى طلب ذلك والحث عليه , ترغيبا وترهيبا , فيؤخذ من مجموعهـا ـــ وبـصفة عامـة ـــ أن  ً
من واجب أهل العلم أن يبثوا علمهم ويعلموه للمحتاجين إليه , ولكـن النظـر المـصلحي 

ًم الناس قد يكون فرض عين , وقد يكون فرض كفاية , وكما يكون واجبا , اقتضى أن تعلي
ًقد يكون مندوبا , وذلك حسب نوع العلم ودرجته , وحسب المتعلم ومدى حاجتـه , بـل 

 كان يتحاشى الإكثار بالتعليم عـلى أصـحابه , في صـحيح البخـاري ^ورد أن رسول االله 
يا أبا عبـد الـرحمن , :  كل خميس , فقال له رجل أن عبد االله ابن مسعود كان يذكر الناس في

ُأمـا إنـه يمنعنـي مـن ذلـك أني أكـره أن أملكـم , وإني : لوددت أنك ذكرتنا كل يـوم , قـال 
 . َ يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا ^أتخولكم بالموعظة كما كان النبي 

لحة عـدم بثهـا بـين جميـع وأكثر من هذا , فقد تكون هناك أمور من العلم تقتـضي المـص
 ـــ عـن التحـديث ^الناس في ظرف ما , وقد امتنع عدد من الصحابة ــ بإشارة من النبـي 

                                                 
 ) . ٣/٤٦(الموافقات ) 1(
 ) .٣/١٥٣( الموافقات )2(
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ًبما سمعوه منه , من أن مات لا يشرك باالله شيئا حرم االله عليه النار , وذلك حتـى لا يـتخلى 

 . ًائيا الناس عن العمل , ولم يحدثوا بذلك إلا عند احتضارهم , خشية ضياع الحديث نه
جبـل , وعـن أبي  وهذا مروي في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت , وعن معاذ بن

  . ^هريرة أن عمر هو الذي منعه من إخبار الناس , وأقره رسول االله 
 ,  وفيه ــ أي في الحديث ـــ جـواز إمـساك بعـض العلـوم التـي لا حاجـة إليهـا«: قال النووي 

 . IQH »للمصلحة أو خوف المفسدة 
ويروى عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يكره الكلام في المـسائل التـي لا ينبنـي عليهـا 

 . IRHعمل , ويحكى كراهية ذلك عمن تقدم 
 وإن,  نـشره يطلـب حـق هـو ممـا يعلـم مـا كل ليس أنه علميُ هذا ومن «: قال الشاطبي 

 مطلـوب هـو مـا فمنـه  :ينقـسم ذلـك بل,  بالأحكام ًعلما يفيد ومما,  الشريعة علم من كان
 نـشره يطلـب لا أو  ,بـإطلاق نـشره يطلـب لا مـا ومنـه,  الـشريعة علم غالب وهو,  النشر
 . ISH » شخص أو وقت أو حال إلى بالنسبة

,  ITHوقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها , وإن كانت صحيحة في نظـر الفقـه 
 . ء تصرف الناس فيها وذلك لما يترتب على ذكرها من مفسدة , بسبب سو

ً ضابطا يميز به العـالم مـا يجـب تعليمـه ونـشره ومـا لا يجـب , أو يجـب ~وقد وضع 
 : الإمساك عنه , فقال 

 مآلهـا في فـانظر,  ميزانها في صحت فإن  ,الشريعة على مسألتك تعرض أنك وضابطه «
 عــلى ذهنـك في فاعرضـها مفــسدة إلى ذكرهـا يـؤد لم فـإن,  وأهلــه الزمـان حـال إلى بالنـسبة
 كانـت إن الخـصوص عـلى وإما,  العموم على إما,  فيها تتكلم أن فلك قبلتها فإن,  العقول

                                                 
 ) . ١/٢٤٠(شرح صحيح مسلم ) 1(
 . ب المدارك للقاضي عياض , وانظر نهاية الجزء الأول من ترتي) ٤/١٩١) (١/٥٠(الموافقات ) 2(
 ) . ٤/١٨٩(الموافقات ) 3(
 ) .٤/١٩١( الموافقات )4(
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 وفـق عـلى الجاري هو عنها فالسكوت المساغ هذا لمسألتك يكن لم وإن,  بالعموم لائقة غير

 . IQH » والعقلية الشرعية المصلحة
ًوهكذا نرى إلى أي حد يحتاج فهـم النـصوص فهـما سـليما والتعقـل , وإلى   , إلى العقـل ً

 . النظر المصلحي المتبصر 
N<í•…^Ãj¹]æ<ìÇj¹]<^’¹]<†è‚Ïi<{{<V< <

وهذا المجال متصل بما انتهينا إليـه في المجـال الـسابق , أو هـو امتـداد لـه , وهـو يـشمل 
 : نقطتين هما 

 . أ ــ التقدير العقلي للمصالح والمفاسد المتغيرة 
 .  للمصالح والمفاسد المتعارضة ب ــ التقدير العقلي

ًأما النقطة الأولى , فالمقصود بها هو معلوم ومسلم من أن كثيرا من المصالح تتغير بتغير 
ًالأزمان وتغير الأحوال , وهذا التغير من شأنه أن يؤثر تأثيرا مـا , عـلى الأحكـام الـشرعية 

 . التي نيطت بتلك المصالح 
ظــة والبــصيرة والنظــر العميــق , حتــى يميــز مــا هــي وهــا هنــا لا بــد للمجتهــد مــن اليق

ًالمصالح والمفاسد التي تغيرت أوضاعها وآثارها تغيرا حقيقيا , وهل ذلك التغير يـستدعي  ً
 . مراجعة أحكامها ويقتضي تعديلها , وإلى أي حد ينبغي أن يصل ذلك التعديل 
عت مقاصــد ولا شــك أن هــذا مرتقــى صــعب , ولكــن لا مفــر منــه للعلــماء , وإلا ضــا

 ! ًالشريعة , وربما حتى رسومها , وأحسب أن كلا قد وقع , والعرب بالباب 
والحقيقة أن التهرب من اقتحام هذه العقبة وصعود هذا المرتقى , ثم إغلاق هذا الباب 
من أبواب الاجتهاد , قد أربك الفقه الإسلامي , وأضر بمسيرته الطبيعية , وأعجـزه ـــ في 

ـ عن الهيمنة على المجتمعات الإسلامية واستيعاب قضاياها وتطوراتها , كثير من الحالات ـ
نـسلاخ كثـير مـن اًوحفظ حاجتها ومصالحها , وتـسبب ـــ مـع أسـباب أخـرى طبعـا ـــ في 

                                                 
 ) .٤/١٩١( الموافقات )1(
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 . مرافق الحياة العامة والخاصة , عن أحكام الشريعة 

ً قديما , ثم انفتح على مصراعيه حديثا ,» للطوفي «وهذا هو فتح الباب   للتوهم والزعم ً
بأن النصوص قد تعارض المصلحة وينبغي ــ في هذه الحالة تقديم المصلحة على النـصوص 

 . بدعوى أن حفظ المصلحة هو مقصود النصوص وغايتها 
 أن «ولقــد بلــغ بــالطوفي حماســه للاعتــداد بالمــصلحة , إلى مــا يــشبه العمــى حــين زعــم 

ًالأحكـام , المـذموم شرعـا , ورعايـة النصوص مختلفة متعارضـة , فهـي سـبب الخـلاف في 
ًالمصلحة أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه , فهـو سـبب الاتفـاق المطلـوب شرعـا , فكـان 

 . IQH »اتباعه أولى 
وقد يعذر الجاهل بالشريعة , أو السطحي المتعجل في التعـرف عـلى أحكامهـا , ومـدى 

وص مختلفـة متعارضـة , فـذلك ما بينها من تكامل وانسجام , قد يعـذر إذا بـدت لـه النـص
ă أن النـصوص كثـيرة جـدا , متنوعـة جـدا , » عـذره «مبلغه مـن العلـم والفهـم , ويزيـد في  ă

ًتعالج قضايا وأحوالا , وتنظم مجالات متعددة وتحتاج كما رأينا إلى تدبر وتعقل , وإلى نظـر 
 . ياتها مصلحي خبير , وإلا تعارضت على الناظر فيها , وتضاربت أحكامها ومقتض

لكن الذي لا يعذر فيه عاقل , هو الزعم بـأن رعايـة المـصلحة أمـر حقيقـي في نفـسه لا 
 !!يختلف فيه 

ولست أدري إن كان قد مر على الطوفي يوم واحـد لم تختلـف فيـه مـصالحه مـع مـصالح 
 غيره , بل مصالحه هو نفسه فيما بينها ? 

كانـت عليـه في شـبابه وأول ولست أدري هل بقيـت مـصالحه في آخـر حياتـه , عـلى مـا 
 حياته ? أو على الأقل , هل بقيت نظرته إليها هي هي ? 

 ! فكيف بالأقطار المترامية , والأعصار المتتالية , والأحوال المتقلبة ?
ولست أنكر أن هناك مصالح حقيقية ثابتة , أو تتسم بقدر كبير من الثبات , هي حجـر 

                                                 
انظر نص كلامه وتمامه في كتاب مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيـه , للأسـتاذ عبـد الوهـاب ) 1(

 . وما بعدها ) ١٢٩ص(خلاف , 
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ــ ــك الت ــشرية , كتل ــاة الب ــام الحــدود الأســاس في الحي ــادات , وأحك ــام العب ــا أحك ي تمثله

 .  , وككثير من أحكام الأسرة , وغيرها » الدماء «والجنايات 
ًولكـن أيـضا , لا يمكـن إنكــار أن هنـاك مـصالح كثـيرة ــــ ومفاسـد ـــ تتـأثر بــاختلاف 
الأحوال وتغير الظروف , فتتغير أوضاعها وسلم أولوياتها , ويتغير نفعها أو ضررها , ممـا 

ًستدعي نظرا جديدا , وتقديرا مناسبا , ووسائلي ً مناسـبة , وكـل هـذا يـؤثر عـلى الأحكـام  ًً
ًتأثيرا ما , ينبغي فيه ويقدر بقدره , بلا إفراط ولا تفـريط , وبهـذا يغلـق البـاب عـلى تـوهم 

 . عجز النصوص أو اختلافها , أو معارضتها للمصالح 
أحـدهما في : دد , جانبان من جوانب الحيـاة ومن أبرز ما يحتاج إلى النظر والتقدير المتج

حفظ المصالح , وهو جانب المعاملات المنبنية على الأعراف والثاني في درء المفاسـد , وهـو 
 . باب التعازير 

وعلى كل حال , فلست أريد الآن الخوض في موضوع تغير المصالح , وتغـير الأحكـام 
نبـه عـلى مجـال واسـع مـن المجـالات التـي بتغير الأزمان والأحوال , وإنما أردت فقـط أن أ

تحتاج إلى نوع من تحسين العقل وتقبيحه , مـن خـلال تقـديره للمـصالح والمفاسـد المتغـيرة 
 . والمتجددة , وما تتطلبه من أحكام مناسبة 

ًأما تفصيل البحث في المسألة , فأدعه اكتفاء بما كتبه فيه عدد مـن العلـماء قـديما وحـديثا  ً
  :ويحضرني منهم 

 الإحكـام في تمييـز الفتـاوى مـن الأحكـام , «ــ الإمام شهاب الدين القرافي , في كتابه ١
  . »وتصرفات القاضي والإمام 

 الطـرق «و  ,» إعـلام المـوقعين «: ــ الإمام ابن قيم الجوزية , في عدد مـن كتبـه , مثـل ٢
  . » إغاثة اللهفان « , و»الحكمية 
 نـشر العـرف في أن بعـض الأحكـام مبناهـا عـلى «ــ محمد أمـين بـن عابـدين في كتابـه ٣

  . »العرف 
ًكما أن عـددا مـن المؤلفـات الحديثـة التـي تعرضـت لهـذا الموضـوع وعالجـت كثـيرا مـن  ً
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 للـدكتور محمـد » تعليل الأحكام «جوانبه , وفي مقدمتها البحوث المتعلقة بالمصلحة , مثل 

 المـصلحة في التـشريع الإسـلامي « و» البـاب الثالـث عـلى الخـصوص  في«مصطفى شلبي 
              للــدكتور مــصطفى زيــد , وضــوابط المــصلحة للــدكتور البــوطي , »ونجــم الــدين الطــوفي 

 .  للدكتور حسين حامد حسان » نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي «و
عـدد مـن مؤلفاتـه ومقالاتـه , كما أن الدكتور يوسف القرضاوي قد تناول الموضوع في 

  . » الاجتهاد في الشريعة الإسلامية « , و»....  شريعة الإسلام «: وفي مقدمتها 
 العــرف والعمــل في «: ًويــدخل في هــذا البــاب أيــضا , بحــث الــدكتور عمــر الجيــدي 

  . »المذهب المالكي 
 عنـد تعارضـها , أمـام وأما النقطة الثانية , فالمقصود بها الترجيح بين المصالح والمفاسد

 . المكلف أو أمام المجتهد والمفتي , أو غيرهم 
وغير خاف على أحد ما بين المصالح والمفاسـد مـن اخـتلاط وتـشابك لا حـد لهـما , ممـا 
ــزاحم وتعــارض لا حــد لهــما أيــضا , مــن مــصلحة أو مفــسدة , إلا وتزاحمهــا  ــه ت ًينــشأ عن

 .وتتعارض معها مصالح ومفاسد كثيرة 
ًن كثيرا من الحالات يكون الأمر فيها واضحا , والترجـيح فيهـا سـهلا , إمـا ولا شك أ ً ً

بمقتضى النصوص , وإما بمقتضى التقدير العقلي , ولكن هذا بالنـسبة إلى مـا لـيس كـذلك 
قليل , ويزيد مـن تعقيـد الأمـور , كـون كثـير مـن المـصالح والمفاسـد نـسبية , أو إضـافية , 

 ىومعن,  حقيقية لا إضافية تكون أن عامتها والمضار المنافع «: بتعبير الشاطبي حيث يقول 
 أو,  شـخص دون شخص إلى وبالنسبة,  حال دون حال في مضار أو منافع أنهاأي  إضافية
ًفكثير من المنافع , تكـون ضررا عـلى قـوم لا منـافع , أو تكـون ضررا ....  وقت دون وقت ً

 . IQH »ًفي وقت أو حال , ولا تكون ضررا في آخر 
ًوقد وضع العلماء عددا من القواعد التي تساعد عـلى الترجـيح بـين المـصالح والمفاسـد 

 :المتعارضة , مثل 
                                                 

 ) .٤٠, ٢/٣٩(الموافقات ) 1(
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 . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

 .ت أدنى المصلحتين لحفظ أعلاهما يتفو
 . المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة 

 . الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 
 . ال بمثله الضرر لا يز

 . يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
 . الضرورات تبيح المحظورات 

 . الضرورات تقدر بقدرها 
ًوالـشاطبي , كـما تقـدم , وضـع قانونـا عظــيما , للترجـيح بـين عـدد مـن الحـالات التــي  ً

 . IQHتتعارض فيها مصالح الناس ومفاسدهم 
ًكثــر تفــصيلا مــن مختلــف المــصالح وللإمــام عــز الــدين بــن عبــد الــسلام ترجيحــات أ

 . والمفاسد 
  . » قواعد الأحكام في مصالح الأنام «: بل إن هذا الموضوع هو أكثر ما يغطي كتابه 

ورغم كل هذا وغيره , فـإن الأمـور ـــ عنـد التطبيـق ـــ تظـل بحاجـة شـديدة إلى النظـر 
صلحتين أصلح , وأيهما والتمييز والتقدير , لتحديد الراجح من المرجوح , ولتحديد أي الم

ًأكبر , ولتحديد أهون الشرين , وأعظمهما ضررا , ولتمييز ما هو من قبيل جلب المـصلحة 
وما هو من قبيل درء المفسدة , ولتمييز حد الـضرورة ممـا لا يبلغـه , ولتمييـز مـا يعتـبر مـن 
 مصلحة الآخرة ممـا يعتـبر مـن مـصلحة الـدنيا , وتحـت كـل هـذا مـا لا يحـصى مـن الـصور
والوقائع التي يقـع فيهـا التعـارض , وتحتـاج إلى التقـدير والترجـيح , أي تحتـاج إلى العقـل 

 . والنظر 
                                                 

الخامـسة مـن مقاصـد المكلـف , أو راجـع الخلاصـة المتقدمـة في هـذا البحـث , فقـرة مقاصـد المسألة ) 1(
 . المكلف 
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وقد سبق ــ في هذا الفصل ــ توضيح معنى الإرسال في المصالح المرسـلة , وأنـه ليـست 
صالح المرسـلة , هـي في هناك مصلحة مرسلة بالمعنى المطلق للإرسال , وأن مـا يـسمى بالمـ

ًالحقيقة مصالح معتبرة شرعا , وكل ما في الأمر أنهـا لم يـرد في تـسميتها وحفظهـا نـصوص 
ًخاصة , بـل يـدخل حفظهـا فـيما علـم ـــ قطعـا ـــ مـن قـصد الـشريعة إلى حفـظ المـصالح , 
ــالخير والــصلاح , وإذا ظهــر المقــصود فــلا مــشاحة في  ــأمر ب ويــدخل في نــصوص عامــة ت

  . الاصطلاح
وإذا كنا قد رأينا ــ في المجالين السابقين ــ إلى أي حد نحتاج إلى النظر والتقدير العقـلي , 
فيما هو منصوص عليه من المصالح والمفاسد , فمن باب أولى ــ وبفارق كبـير ـــ نحتـاج إلى 

ًتعيينا وتقديرا وترجيحا : ذلك في باب المصالح المرسلة  ً ً . 
          لـيس بالقليـل ولا بـالهين , بـل يكفـي أن مـا يعـرف باسـموهذا الضرب من المصالح ,

ً يقوم أساسا على حفظ المـصالح المرسـلة وبهـذا ـــ وحـده ـــ يـتجلى أن » السياسة الشرعية «
ّالمصالح المرسلة تتسع دائرتهـا يومـا بعـد يـوم , فهـي تتزايـد بتزايـد حجـم الأمـة , وبتزايـد  ًُ

 . وتضخمها تزايد وظائف الدولة بحاجاتها , و
وهكذا أصـبحت المـصالح المرسـلة تمـس كيـان الأمـة ومـصيرها , وتـؤثر عـلى أرزاقهـا 

 . وكرامتها , وعلى انحطاطها أو تقدمها 
فهل يعقل أو يقبل أن يظل تدبير هذه المصالح الكبرى بمنـأى عـن مقاصـد الـشريعة ? 

 وبمنأى عن موازين الشريعة ? وبمنأى عن علماء الشريعة ? 
 أو يقبل أن يظل علـماء الـشريعة , بمقاصـدهم وقواعـدهم وآرائهـم بمنـأى وهل يعقل

 ُعن هذا المجال الحيوي المصيري بالنسبة للأمة وشريعتها ? 
هل يعقل أو يقبل أن يظلوا عاجزين , أو متهيبين أو مهمشين , عن تقرير مـصير الأمـة 

 ومسارها , بل حتى عن مجرد المشاركة فيه بنصيب ? 
ى إلا إذا كـان علـماء الـشريعة ـــ إلى جانـب علمهـم بالـشريعة وأحكامهـا وهذا لن يتـأت
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المنصوصة ــ على قدر كبير من الوعي والتقدير للمـصالح والمفاسـد , وكـانوا قـادرين عـلى 

 . وضع كل مصلحة في مكانها ومنزلتها , مهتدين بهدي الشريعة ومقاصدها 
 . وهذا هو الطريق الصحيح لحفظ مصالح الأمة 

 , المفاسـد ودرء المـصالح جلـب في الـشرع مقاصـد عَّبـتَتَ ومن «:  ابن عبد السلام يقول
 هـذه وأن , إهمالهـا يجـوز لا المـصلحة هـذه بـأن عرفان أو اعتقاد ذلك مجموع من له حصل
 فهـم فـإن , خـاص قيـاس ولا,  نـص ولا إجمـاع فيهـا يكن لم وإن , قربانها يجوز لا المفسدة
 . IQH  »ذلك يوجب الشرع نفس

فمن خلال الإحاطة بأحكام الشريعة ومقاصدها , ومـن خـلال الخـبرة بـأحوال الأمـة 
ومتطلباتها , ومن خلال النظر والتقدير العقلي , يتم تعيين المـصالح المرسـلة , ووضـعها في 

 . مراتبها اللائقة بها 
لنـا وبالتأمل في هذه المجالات ومدى حاجتها إلى إعمال العقـل وإيقـاد الفكـر , يتـضح 

ăجليا , أن حكمة االله اقتضت أن يفسح للعقل البشري وللاجتهـاد البـشري مجـالات رحبـة 
 . للعمل والنضج والترقي 

ًتزكية الإنسان , وهو مقصد ثابت نصا واستقراء : ومن المقاصد العامة للإسلام  ً . 
ـ أربـه مـرات فقد علل القرآن الكريم البعثة النبوية , بتزكية الناس ــ وبهذا اللفظ نفسه ـ

 : هي 
﴿§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ﴾ ]١٥١:البقرة[ . 
﴿i j k l m n po ﴾ ]١٢٩:البقرة [ . 
﴿À Á Â Ã ﴾ ]١٦٤:آل عمران [ . 
﴿U   V W X ﴾ ]٢:الجمعة [ . 

                                                 
 ) . ٢/١٨٩(قواعد الأحكام ) 1(
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وأرى ــ واالله أعلم ــ أن من تزكية الإنـسان تزكيـة عقلـه , بتنميتـه وترشـيده وتـشغيله , 

 تحريك العقول وإطلاقها مـن قيودهـا , ورفـع عنهـا وهذا ما فعله الشرع , حيث عمل على
ًما كان يعطلها من أوهام وخرافات وطعمها بقيمه وأحكامه , ثـم تـرك لهـا المجـال واسـعا  َّ
لتعمل وتتزكى , وهذا وجه آخر مـن وجـوه حفـظ العقـل , فحفـظ الـشريعة للعقـل لـيس 

ئعة وهي لم تـر ولم تعـرف ًمنحصرا في تحريم المسكرات والمعاقبة عليها , فكم من عقول ضا
 . ًمسكرا قط , ولكن أسكرها الجهل والخمول , والتعطيل , والتقليد 

ًوعلى هذا , فـإن إعـمال العقـل وفـسح المجـال لـه , لـيس فحـسب مـساعدا عـلى تقـدير 
ًالمصالح وحفظها , بل هو نفسه مصلحة من المصالح الضرورية , لأن في إعماله حفظا لـه , 

 .ريات المتفق عليها وحفظه هو أحد الضرو
***** 
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 

אא 
 

[Å…^Ö]‚‘^ÏÚÍ†Ãi]ƒ^² 
 

ًأشرت من قبل إلى أن للشاطبي أقوالا وآراء ــ في كيفية معرفة المقاصد الشرعية ــ نثرها 
ات لا تقـل  , وأن هـذه المتفرقـ» الاعتـصام « و» الموافقـات «في مواضع متفرقة مـن أجـزاء 

 . ًأهمية عما جاء في الخاتمة المخصصة ــ أصلا ــ لهذا الموضوع 
وفي هذا المبحث , سأعمل على تجميع هذه المتفرقات وتنـسيقها , وضـمها إلى محتويـات 

 . الخاتمة , مع ما تتطلبه من توضيحات وتعقيبات 
M<êe†ÃÖ]<á^Š×Ö]<l^é–jÏÚ<ÐÊæ<‚‘^Ï¹]<ÜãÊ<{{<V< <

قـصد الـشارع في : ًن الشاطبي أقحم في مقاصد الشارع نوعا سـماه سبقت الإشارة إلى أ
وضع الشريعة للإفهام , وهو النوع الثاني , وقد ذكرت أن مـسائل ذلـك النـوع إنـما تتعلـق 

 . , فلنعد إليها الآن , فهذا مكانها فيما أرى  IQHبكيفية فهم مقاصد الشارع 
 إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مـدخل «: المسألة الأولى من هذا النوع افتتحها بقوله 

 , وهو لا يريد بهذا , التطرق إلى مسألة ما إذا كان في القـرآن ألفـاظ »فيها للألسن العجمية 
 عـلى العـرب بلـسان نـزل القـرآن أن هنا المقصود البحث إنما «ذات أصول أعجمية أم لا , 

 جهـة فمـن  ,تفهمـه أراد فمـن. ... خاصة الطريق هذا من يكون إنما فهمه فطلب,  الجملة
 مـن المقـصود هـو هـذا,  الجهة هذه غير من فهمه تطلب إلى سبيل ولا  ,يفهم العرب لسان
  .  »المسألة

ومن هنا يجب أن ينظر إلى مقاصد الشريعة في ضوء لغتها العربية وفي ضوء المعهود مـن 
 بـه يراد بالعام اطبتخ لسانها من عليه فطرت فيما «أساليب العرب , ومن ذلك أن العرب 

 والظاهر,  الخاص به يراد وبالعام,  وجه في والخاص وجه في العام به يراد وبالعام,  ظاهره
                                                 

  . » عرض النظرية ــ النوع الثاني «انظر الفصل الثاني من الباب الثاني ) 1(
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 بالكلام وتتكلم,  آخره أو وسطه أو الكلام أول من يعرف ذلك وكل , الظاهر غير به يراد
,  بالإشـارة عـرفي كـما بـالمعنى يعـرف ءبالـشي وتـتكلم,  أولـه عن آخره أو  ,آخره عن أوله ئينب

 معـروف هـذا وكـل,  واحـد سـماب الكثيرة والأشياء,  كثيرة بأسماء الواحد ءالشي وتسمى
  .كلامها بعلم تعلق من ولا,  هي منه شيء في ترتاب لا عندها

 . IQH » الترتيب هذا على  ــوأساليبه معانيه في فالقرآن كذلك كان فإذا  
 قواعـد اللغـة العربيـة في فهـم  والتـزامد حـدوُوهو يكثر من التأكيـد عـلى أهميـة احـترام

 لـسان العـرب « مقاصد النصوص , ويتعرض لهذه الفكرة كلما وجد لـذلك مناسـبة ; لأن 
 . IRH »هو المترجم عن مقاصد الشارع 

  ;الفهـم حـق العربية اللغة فهم من إلا الفهم حق يفهمها لا «: ومن هنا , فإن الشريعة 
 فهـو العربيـة فهـم في اًمبتـدئ فرضـنا فـإذا,  الإعجـاز وجـوه عـدا ام,  النمط في سيان لأنهما
وهكذا , فكلما  ISH » .... الشريعة فهم في متوسط فهو اًمتوسط أو,  الشريعة فهم في مبتدئ

ًأمكن في اللغة العربية , كان أقدر على إدراك مقاصد الشريعة إدراكا سليما  ً . 
ّوقد رد أهم أسباب الابتـداع والانحـراف  الجهـل , : في الـدين إلى سـببين رئيـسين همـا ُ

 فأما جهـة الجهـل , فتـارة تتعلـق بـالأدوات التـي تفهـم بهـا «: وتحسين الظن بالعقل , قال 
 . ITH »المقاصد , وتارة تتعلق , بالمقاصد 

 فعلى الناظر في الـشريعة والمـتكلم «والأدوات التي بها تعرف المقاصد هي اللغة العربية 
ًوفروعا , ألا يتكلم بشيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي ًفيها أصولا  ً ....« IUH . 

 , عـلى أن , ويـستخرج معانيـه ومقاصـده IVHفإذا كان كذلك صـح لـه أن ينظـر في القـرآن 
                                                 

 ) . ٦٦, ٢/٦٥(الموافقات ) 1(
 ) .٦٦, ٢/٦٥( الموافقات )2(
 ) .٤/٣٢٤(ت  الموافقا)3(
 ) .٤/١١٥( الموافقات )4(
 ) .٢/٢٩٣( الاعتصام )5(
 ) .٢/٢٩٧( الاعتصام )6(
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ــه الاســتنباط «يــسلك في  ــه والاســتدلال,  من ــر في العــرب كــلام مــسلك ب ,  معانيهــا تقري
 مـا بحـسب القرآن أدلة يأخذون الناس من كثيرا فإن,  خاصة مخاطباتها أنواع في ومنازعها

 وخـروج,  كبـير فـساد ذلـك وفى الوضـع طريق من يفهم ما بحسب لا,  فيها العقل يعطيه
 . IQH  »الشارع مقصود عن

N<íè†â^¿Ö]æ<Øé×ÃjÖ]<°e<íéÂ†Ö]<êâ]çßÖ]æ<†Ú]æù]<{{<V< <

قها , وتطبيـق لهـا ; لأن هذه الكيفية من كيفيات معرفة مقاصد الشارع هي امتداد لـساب
الأمر والنهي موضوعان في الأصل اللغوي لإفادة الطلـب ; الأمـر لطلـب الفعـل والنهـي 

 . لطلب الترك , فالآمر قاصد إلى حصول الفعل , والناهي قاصد إلى منع حصول الفعل 
طبي  الأولى والثانية من الجهات الأربع التي ذكر الـشا» الجهتين «كما أنني أجمع هنا بين 

  : » كما تقدم في آخر عرض النظرية «أن بها تعرف مقاصد الشارع , وهما 
 . ــ مجرد الأمر والنهي , الابتدائي التصريحي ١
 . ــ اعتبار علل الأمر والنهي ٢

الـذي : وتقييده للأمر , أو النهي , الـذي يـستفاد منـه قـصد الـشارع , بالابتـداء معنـاه 
ًعنه ابتداء , وأصالة , ولم يؤت به تعضيدا لأمر ــ أو نهـي ـــ قصد الشارع الأمر به أو النهي  ً ً

 . آخر 
 لا »الأول   بالقـصد «ًيكـون المـأمور بـه ـــ أو المنهـي عنـه ـــ مقـصودا : وبعبارة أخـرى 

 . IRH »بالقصد الثاني 
  . ]٩:الجمعة[ ﴾ J K L M N PO Q R S﴿: مثال ذلك قوله تعالى 

 , , أمر ابتـدائي , مقـصود بالقـصد الأول ]٩:لجمعةا[ ﴾ J K L M﴿: فالأمر الأول 
 . به  فهو دال على قصد الشارع إلى حمل الناس على تحقيق المأمور

                                                 
 ) . ١/٤٤(الموافقات ) 1(
 .سيأتي فريد التوضيح لهذين المصطلحين , في سياق الفقرة اللاحقة ) 2(
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ً , لـيس الأمـر ابتـدائيا بـل ﴾ N PO﴿بينما الأمر الثاني ــ وهو نهي في نفس الوقت ــ 

 . هو أمر تبعي قصد به تعضيد الأمر الأول 
يصح أن يستدل به عـلى قـصد الـشارع إلى منـع البيـع , فهو مقصود بالقصد الثاني , فلا 

 . بخلاف الأمر الأول , فيعبر عن قصد الشارع , ويدل عليه 
ًوالقيد الثاني , وهو أن يكون الأمر ــ أو النهي ـــ تـصريحيا , أراد بـه إخـراج الأمـر ـــ أو 

ثـاني , عـلى سـبيل ًلا يكـون مقـصودا إلا بالقـصد الًأيضا ًالنهي ــ الذي يكون ضمنيا , لأنه 
 . التعضيد والتأكيد للأمر ــ أو النهي ــ الصريح 

 , فما كان من » ما لا يتم الواجب إلا به «ًومن هذا القبيل كل ما يكون مطلوبا من باب 
هذا القبيل , فهو من الوسائل لا من المقاصد , أو هو مـن المقـصود الثـاني التبعـي , كـالأمر 

لأمر بالحج صريـح , والأمـر بأخـذ مـستلزماته والقيـام بهـا أمـر بالحج , مع ما يستلزمه , فا
 . ضمني , فالأول مقصود بالقصد الأول , والثاني مقصود بالقصد التبعي 

الأوامـر : ًإذا , فالأوامر والنواهي , إذا جاءت ابتدائية تصريحية , دلت عـلى مقـصود الـشارع 
 «على القصد إلى منع حصول المنهيـات , تدل على القصد إلى حصول المأمورات , والنواهي تدل 

فهذا وجه ظاهر عام , لمن اعتبر مجرد الأمـر والنهـي , مـن غـير نظـر إلى علـة , ولمـن اعتـبر العلـل 
, بمعنى أن الوقوف عنـد مجـرد الأمـر والنهـي , واعتبـاره  IQH »والمصالح , وهو الأصل الشرعي 

ِّمقصودا للشارع , يسع الظاهري المعلل , فالأول   . هذا شأنه , فلا إشكال ً
والثاني ــ وإن كان ينظر إلى علل الأحكام ومـصالحها ـــ فـإن عللهـا ومـصالحها منوطـة 

 . بالأمر والنهي , فالوقوف عندهما محقق لهما 
وهــذا لا يعنــي عــدم اتبــاع العلــل , وعــدم اعتمادهــا في تحديــد مقاصــد الــشارع وعــدم 

ُّ كانت معلومة اتبعت ,  إن«تحكيمها في ظواهر النصوص , بل العلة  فحيـث وجـدت وجـد َ
مقتضى الأمر والنهي من القصد وعدمه , وإن كانت غير معلومة , فلابد من التوقف عن القطـع 

 . IRH ».... على الشارع أنه قصد كذا وكذا 
                                                 

 ) . ٢/٣٩٣(الموافقات ) 1(
 ) .٣/٣٩٤( الموافقات )2(
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ًوقد بحث الشاطبي هذه المسألة ــ بشكل أكثر تفصيلا ــ في باب الأوامر والنـواهي مـن 

ـــ إلى كتــاب الأحكــام ,  ـــ بعــد حــوار شــيق طويــل ـ ضرورة احــترام ظــواهر حيــث انتهــى ـ
 , ومـن غـير تنكـر للعلـل والمـصالح النصوص , وعد تعطيلها , لكن مـن غـير مغـالاة وجمـود

 فالعمل بالظواهر , على تتبع وتغال , عن مقصود الـشارع , كـما أن إهمالهـا إسراف «الثابتة 
 . ًأيضا 

مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي , فهـو جـار عـلى فإذا ثبت هذا وعمل العامل على 
 . IQH »َّالسنن القويم , موافق لقصد الشارع في ورده وصدره 

O<íéÃfjÖ]<‚‘^Ï¹]æ<íé×‘ù]<‚‘^Ï¹]<{{<V< <
ًهذا التقسيم للمقاصد استعمله الشاطبي كثيرا , وفي عدة مواضع مـن الموافقـات وقـد 

ًيستعمل اصطلاحا آخر , مرادفا له وه  . ًالقصد الأول , والقصد الثاني , كما مر قريبا : و ً
ن هذا التقسيم , أن للأحكـام الـشرعية مقاصـد أساسـية , تعتـبر الغايـة الأولى وومضم

 . والعليا للحكم , ولها مقاصد ثانوية تابعة للأولى , ومكملة لها 
ب الـسكن , فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول , ويليه طلـ:  مثال ذلك , النكاح «

والازدواج , والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية , من الاسـتمتاع بـالحلال والنظـر 
إلى ما خلق االله من المحاسن في النساء , والتجمل بمال المرأة , أو قيامهـا عليـه وعـلى أولاده 

نظـر منها , أو من غيرها , أو إخوته , والتحفظ من الوقوع في المحظور من شـهوة الفـرج و
العين , والازدياد من شرع النكاح , فمنه منـصوص عليـه , أو مـشار إليـه , ومنـه مـا علـم 

 .  من ذلك المنصوص ئبدليل آخر ومسلك استقر
ِّ , ومقــو َّوذلــك أن مــا نــص عليــه مــن هــذه المقاصــد التوابــع , هــو مثبــت للمقــصد الأصــلي

والتواصـل والتعـاطف , لحكمته , ومـستدع لطلبـه وإدامتـه , ومـستجلب لتـوالي الـتراحم 
 . َّالذي يحصل به مقاصد الشارع الأصلي من التناسل 

 . IRH »ًفاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك , مقصود للشارع أيضا 
                                                 

 ) .٣/١٥٤(الموافقات ) 1(
, وانظــر في نفــس الــسياق تطبيقــه لهــذا التقــسيم عــلى مقاصــد الــصلاة ) ٣٩٧, ٢/٣٩٦(ات الموافقــ) 2(

 ) . ٤٠٠, ٣٩٩ص(والصيام , 
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ي , لاحظ هذا المعنى في علاقة أنـواع الحكـم عوفي سياق كلامه على أقسام الحكم الشر

صـة في علاقـة المنـدوب بالواجـب , وعلاقـة المكـروه الشرعي بعضها ببعض , وبـصفة خا
 مـع كالمنـدوب كـان,  الممنـوع مـع كـذلك اعتبرتـه إذا المكـروه «: بالمحرم , وفي هذا القول 

 ًوسـيلة يكـون ما ومنه,  أعظمها وهو,  اًمقصود يكون ما منه الواجبات وبعض , الواجب
 للتعريــف والأذان,  القبلــة الواســتقب  ,العــورة وســتر,  الحــدث كطهــارة للمقــصود اًوخادمــ
 . IQH  »الصلاة مع الإسلام شعائر وإظهار,  بالأوقات
ب الصلاة بالنـسبة لبقيـة الواجبـات المكملـة لهـا , هـو صـورة أخـرى مـن صـور وفوج

اعتبار الشارع لما يخدم ويكمل مقاصده الأصلية والسياسية , وفي هذا سـند للقـول بـأن مـا 
ً فهو مقصود أيضا , وإن كان قصدا تبعيا ًيخدم ويقوي مقصودا للشارع , ً ً . 

 , ومـا وعلى هذا النهج جرى , عندما تعرض ــ في المقدمات لطلب العلم , وما ينبغي لطالبـه
ًلا ينبغي , حيث اعتبر أن للعلـم مقـصودا أصـليا  التعبـد , ولـه :  , وهـو » بالنـسبة لطلبـه «ً

 : مقاصده تابعة , قال 
 كـون مـن الجمهـور يـذكره الـذي فهـو,  التـابع وأمـا  ,ذكـره تقدم ما الأصلي , فالقصد

 لهـم قـام إذ,  المكلفـين جميع على واجب تعظيمه وأن .... نافذ قوله وأن .... اًشريف صاحبه
,  الحميـدة المناقـب مـن الـدنيا في لـه ما سائر إلى ..... الأنبياء ورثة العلماء لأن ي ;النب مقام
 غـير أنـه كـما,  اًشرعـ العلـم مـن مقـصود غـير كلـه فـذلك  ,ةالرفيع والمنازل الحسنة والمآثر
 . IRH » يناله صاحبه كان وإن,  تعالى االله إلى والانقطاع العبادة من مقصود

ورغم أن هذه المقاصد التبعية , غير مقصودة من العلم في الأصل , إلا أنهـا قـد تـصبح 
ًمشروعة , ومقصودة قصدا تبعيا ; لأن  ًلتوابـع , إمـا أن يكـون خادمـا  كل تابع مـن هـذه ا«ً

ًللقصد الأصلي أولا , فإن كان خادما له , فالقصد إليه ابتداء صـحيح , وقـد قـال تعـالى في  ً
 { | } s t u   v w x y z﴿: معـــــرض المـــــدح 

  : ﴿A B C D, وفي القرآن الكريم عن إبراهيم ] ٧٤:الفرقان[ ﴾ �  ~
                                                 

 ) . ١/١٥٢(الموافقات ) 1(
 ) . ١/٦٧(الموافقات ) 2(
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E F ﴾ ]٨٤:الشعراء[ . 

, فالقصد إليه ابتداء غير صـحيح , كتعلمـه ريـاء , أو لـيماري بـه وإذا كان غير خادم له 
السفهاء , أو يباهي به العلماء , أو يستميل به قلوب العباد , أو لينال من دنياهم , وما أشبه 

 .  IQH »... ذلك 
وكذلك , عندما تعرض لمبحث الرخصة والعزيمة , اعتبر المقصود بالقـصد الأول هـو 

, لأن العزيمـة تمثـل المـصلحة الكليـة  IRHخصة فمقصودة بالقصد الثـاني العزيمة , وأما الر
الأصلية للتشريع , وأما الرخصة فجيء بها في مواطن الحرج قصد رفعـه , وهـذه مـصلحة 
َّجزئية عارضة , ومن هنا كانت العزائم مطردة مع العادات الجارية , والرخص جارية عند 

 . ISHانخراق تلك العوائد 
 أنــه اعتــبر أن المقاصــد الأصــلية هــي » عــرض النظريــة «ا أن رأينــا أثنــاء وقــد ســبق لنــ

ِالضروريات , التي لا حظ فيهـا للمكلـف , بمعنـى أنـه ملـزم بحفظهـا أحـب أم كـره وأن  َ َّ َّ
 . ITHالمقاصد التبعية هي التي روعي فيها حفظ المكلف , ويدخل فيها حاجياته وكمالياته 

د العامـة للـشريعة الإسـلامية , بيـنما الأمثلـة التـي وواضح أنه هنا يتحدث عـن المقاصـ
سبق عرضها تتعلق بالمقاصد الجزئيـة الخاصـة بهـذا التـشريع أو ذاك وفي كـل مـن المجـالين 

ًنجد , مقاصد أصلية أساسية , ومقاصد تابعة مكملة , عموما وخصوصا  ً . 
 في كلياتهـا وهذا يعكس مدى التناسق الذي يحكم نظـرة إمامنـا أبي إسـحاق , للـشريعة

 . وجزئياتها 
ًغير أن ما يدعو للاستغراب هو أن هذه القاعدة التي أصـلها , واعتمـد عليهـا مـرارا ـــ  َّ
ًوهي أن ما كان خادما ومقويا ومكملا لمقصود شرعي , فهو أيضا مقـصود للـشارع , تبعـا  ًً ً ً

                                                 
 ) . ٦٨, ١/٦٧( الموافقات )1(
 ) . ١/٣٥١( الموافقات )2(
 ) .١/٣٥٣( الموافقات )3(
 .ثالثة من النوع الرابع من مقاصد الشارع  انظر المسألتين الثانية وال)4(

o b e i k a n d l . c o m



<^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ 

 

RWR
ُلهذه القاعدة نجده قد وهنها عند كلامه على الجهة الأولى مما يعرف به  ,  IQHمقصود الشارع ّ

ًوذلك عندما قيد الأمر ــ أو النهي ــ الذي يـستفاد منـه قـصد الـشارع بـأن يكـون تـصريحيا 
,  IRH بـه المـأمور أضـداد عـن كالنهي «بمعنى أنه لا تدخل فيه الأوامر والنواهي الضمنية , 

 إنـــ  هنـاه والأمـر النهي فإن,  الشيء عن النهي تضمنه الذي والأمر,  الأمر تضمنه الذي
 في أوضـح فلأمـر,  بالنفي قيل إن فأما ..... الأول بالقصد لا الثاني بالقصد ًفهماــ  بهما قيل
 يــتم لا مــا «:  مــسألة في المــذكور,  بــه إلا المــأمور يــتم لا بــما الأمــر وكــذلك,  القــصد عــدم

 فلـيس ,ا فيهـ متنـازع الـشارع مقـصود عـلى هذا في والنهي الأمر فدلالة ,  »به إلا الواجب
 . ISH » بالتصريحي والنهي الأمر يدقُ ولذلك,  فيه نحن فيما ًداخلا

ًوواضح أن كلامه يتضمن تـشكيكا ـــ إن لم يكـن إنكـارا ـــ في كـون الأوامـر والنـواهي  ً
ً تدل على مقصود الشارع , رغم أنه قرر وكرر مرارا أن مكمـلات » غير المباشرة «الضمنية 

ًي أيــضا مقــصودة للــشارع , وإن كانــت مقاصــد تبعيــة ومقويــات ووســائل المقاصــد , هــ
 , ً أيـضا , وهـذا هـو القـول الـصواب , وإلا» مقـصودة «ومقصودة بالقصد الثـاني , فـالمهم أنهـا 

 مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه «: فكيف نتصور تحقيق مقصود شرعي مع التشكيك في قاعـدة 
  . » ٌ الأمر بالشيء نهي عن ضده ?«:  , وقاعدة »واجب  فهو

ًكيف يقصد الشارع أمرا , ولا يقصد ما لا يتم إلا به ? وكيف يقـصد الـشارع أمـرا مـع  ً
 ! الإذن في ضده الذي يمنعه وينفيه ?

وحيث لم يشفع لهاتين القاعدتين , عنده , كـونهما محققتـين للمقاصـد التبعيـة وحـاميتين 
طقيـتهما وبكـون جمهـور للمقاصد الأصلية , وهو شيخ المقاصد , فلا أقل مـن التـسليم بمن

 , » مفتـاح الوصـول « بهما , على ما صرح به شيخه الشريف التلمـساني في اًخذأالأصوليين 
                                                 

 .  راجع الفقرة السابقة )1(
 , » الأمــر بالـشيء هــل هـو نهــي عـن ضــده , أو أضــداده ? « هـي المــسألة الملقبـة عنــد الأصـوليين , بـــ)2(

 ما لا يتم الواجب إلا «: ً , ومن هذا الباب أيضا » النهي عن الشيء هل هو أمر بضده ? «: وعكسها 
  . »ل هو واجب ? به , ه

 ) . ٢/٣٩٤( الموافقات )3(
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 الأمر بالـشيء هـل يقتـضي وسـيلة المـأمور بـه , أو لا يقتـضيها ? وهـو معنـى «: حيث قال 

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو لا ? : قولهم 
أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليـه : مهورهم يرى فج: ن في ذلك واختلف الأصولي

  . »... فعل المأمور به 
 اختلفــوا في الأمــر بالــشيء , هــل هــو نهــي عــن ضــده ? «: ثــم قــال في المــسألة التاليــة 

 . IQH »ضده  فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن
ًره أيـضا لمـن خـالفوا الجمهـور في وهذا ما يؤكده أحـد الأصـوليين المتـأخرين , مـع ذكـ

 ذهب الجمهور مـن أهـل « : , حيث يقول » محمد صديق حسن خان بهادر «: المسألة وهو 
الأصول , ومن الحنفية والـشافعية والمحـدثين إلى أن الـشيء المعـين إذا أمـر بـه , كـان ذلـك 

ًالأمر به , نهيا عن الشيء المعين المضاد له , سواء كان الضد واحدا ,  كما إذا أمـره بـالإيمان , ً
ًفإنه يكون نهيا عن الكفر , وإذا أمره بالحركة , فإنه يكون نهيا عن السكون , أو كـان الـضد  ً
ًمتعددا , كما إذا أمره بالقيام , فإنـه يكـون نهيـا عـن القعـود والاضـطجاع والـسجود وغـير  ً

 . ذلك 
ــاره الجــ: وقيــل  ــا عــن الــضد ولا يقتــضيه عقــلا , واخت ًلــيس نهي ويني والغــزالي وابــن ً
 . الحاجب 
إنه نهي عن واحد من الأضداد غير معين , وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية : وقيل 

 . والمحدثين 
إنـه نهـي عـن الـضد في الأمـر : ومن هؤلاء القائلين بأنه نهي عن الضد , من عمم فقال 
 نهي كراهة ومـنهم مـن خـصص الإيجابي والأمر الندبي , ففي الأول نهي تحريم , وفي الثاني

 . ذلك بالأمر الإيجابي دون الندبي 
ًومنهم أيضا من جعل النهي عن الشيء أمرا بضده , كـما جعـل الأمـر بالـشيء نهيـا عـن  ً ً

 . IRH »ضده 
                                                 

 ) . ٣٠/٣١( مفتاح الوصول )1(
 ) .٧٤( حصول المأمول من علم الأصول )2(
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الأمــر بالــشيء نهــي عــن ضــده , :  أي «وهــذه بعــض الأمثلــة التــي توضــح القاعــدتين 

  : »والنهي عن الشيء أمر بضده 
 ﴾ {~ | }  : ﴿n o p q r s t u v w x y        zقوله 

 بضده , وهو التصريح   , فهذا نهي عن الكتمان , ولكنه في نفس  الوقت أمر]٢٢٨:البقرة[
 . والإظهار 

 , فالنهي ]٢:الحجرات[ ﴾ p q r s t u v w x﴿: قوله تعالى 
 . عن رفع الصوت أمر بخفضه 

ْفيـه أمـر بغـض البـصر ,  , ]٣٠:النور[ ﴾ n o p q r﴿: قوله تعالى  َ ِ
 . ًوهو أيضا نهي عن النظر المحرم 

 .  IQH » ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب «وكذلك يقال في قاعدة 
 ..... فالأمر بالجهاد أمـر بلوازمـه , والأمـر بـالعلم أم بلوازمـه , والأمـر بـالحج أمـر بلوازمـه

 . وهكذا 
كل ما لا يتوصل : والتحقيق  ..... «: عده من قوا) ١٣٣(ولهذا قال المقري في القاعدة 

  . »إلى المطلوب إلا به , فهو مطلوب 
ًوالحقيقــة أنــه كــان يكفينــا مــا قــرره الــشاطبي مــرارا مــن أن كــل مــا هــو خــادم مكمــل 

 !للمقصود فهو مقصود , لولا ما أبداه هنا من تحفظ , مراعاة لأبي المعالي وأبي حامد
P<<Å…^Ö]<lçÓ‰<{{<V< <

 الشارع قد يسكت عن أمور , وعن أحكام , لعدم تـوفر أسـبابها ونوازلهـا , ومعلوم أن
                                                 

أن ما لا يتم الواجـب إلا بـه , إنـما يجـب إذا كـان :  ولا معنى لما يوضع على هذه القاعدة من قيود مثل )1(
 لا يـتم الواجـب إلا بـه , إلى مـا اقـسيمهم مـًمقدورا , لأن القدرة شرط في جميـع التكـاليف , ومثـل ت

يتوقف عليه الوجوب , وما يتوقف عليه الوجود , وأن الأول لا يجـب , كـدخول الوقـت للـصلاة , 
اكتمال النصاب والحول للزكاة , والمال للحج , فهذا خروج عن موضـوع القاعـدة ; لأن موضـوعها 

  . ًا يمكن أن يصير واجبا ًما قد صار واجبا , وبالنسبة لمن وجب عليه , لا م
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 . وهو ما فتح لأجله باب الاجتهاد والقياس , فهذا ليس هو المقصود هنا 

             ســكوت الــشارع عــن إعطــاء حكــم , أو وضــع تــشريع , مــع أن : وإنــما المقــصود هنــا 
 ذلـك في كـان مـا على زائد,  النازلة نزول عند , حكم فيه يقرر فلم,  قائم المقتضى موجبه «

 ولا فيـه يـزاد ألا الـشارع قـصد أن عـلى كـالنص فيـه الـسكوت, و الـضرب فهـذا  ,الزمان
 الحكـم يـشرع لم ثـم,  اًموجود العملي الحكم لشرع الموجب المعنى هذا كان لما لأنه;  ينقص
 قـصده لما ومخالفة زائدة بدعة لكهنا كان ما على الزائد أن في اًصريح ذلك كان,  عليه دلالة

          النقـصان ولا عليـه الزيـادة لا,  هنالـك حـد مـا عنـد الوقوف  :قصده من فهم إذ  ,الشارع
 . IQH » منه

وواضح أن هذا المسلك من مسالك ; معرفة المقاصد , يتعلق ــ بصفة خاصة ــ بمجـال 
ل الابتــداع في الــدين العبــادات , وبــصفة أخــص بمجــال العبــادات وبــصفة أخــص بمجــا

 البـدع , وإغـلاق البـاب على هذه القاعدة , إنما يريـد ضربوعباداته , حيث إنه بتنصيصه 
 .أمام زحفها على العبادات وحدودها وسننها 

 , » الاعتـصام « وقد اتكأ على هذه القاعدة , وهو يتصدى للبـدع وللمبتدعـة في كتـاب
           مـا قالـه في ISH, حيـث أعـاد هنـاك  IRHن لـب وذلك عند رده المطول على شيخه أبي سعيد ب

ً بنصه تقريبا » الموافقات « ّ . 
ُوواضح أيضا , أن هذا المسلك أضيف مجالا , بالنسبة للمسالك الأخرى , ولهـذا فهـو  ً ً
أقلها أهمية , ومن هنا أهمله الشيخ ابـن عاشـور , فلـم يقـل بـه , بـل لم يـذكره حتـى عنـدما 

َ في طـرق معرفـة المقاصـد , وهـذا نـص تلخيـصه أورده ـــ لوجازتـه لخص كلام الشاطبي ِ:           
 : إن مقصد الشارع يعرف من جهات «

ًمجرد الأمـر والنهـي , الابتـدائي التـصريحي , فـإن الأمـر كـان أمـرا لاقتـضائه : إحداها 
 . الفعل , فوقوع الفعل عند مقصود للشارع وكذلك النهي في اقتضاء الكف 

                                                 
 ) . ٢/٤١٠( الموافقات )1(
 .  راجع الفصل الأول من الباب الثاني )2(
 . وما بعدها ) ٢/٣٦٠( الاعتصام )3(
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اعتبار علل الأمر والنهي , كالنكاح لمصلحة التناسل , والبيع لمصلحة الانتفاع : الثانية 

 . بالمبيع 
أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعـة , فمنهـا منـصوص : الثالثة 

عليه , ومنها مشار إليه , ومنها ما استقرى من النصوص فاستدللنا بذلك على أن كل مـا لم 
 . IQH »انتهى حاصل كلامه .... ذلك شأنه هو مقصود للشارع ينص عليه مما 

ولا أظن أن عدم ذكره للمسلك الرابع , أو الجهة الرابعة ــ حسب لفظ الشاطبي ــ إنـما 
ًهو لعدم انتباهه إليه , نظرا لتأخره في كلام الشاطبي , كما ظـن ذلـك الـدكتور عبـد المجيـد 

وأن الـشيخ ابـن عاشـور كـان بـصدد التـأليف في , فهـذا احـتمال بعيـد , خاصـة  IRHالنجار 
 , فـلا يعقـل ألا » طـرق إثبـات المقاصـد «: المقاصد بل كان يكتب في المسألة نفسها , وهي 

ًيكمل قراءة كتاب المقاصد وخاتمته , فالأظهر أنه أهمله عمدا , استقلالا منه لأهميته  ً . 
Q<<ð]†Ïj‰÷]<{{<V< <

ـ حقـه أن يكـون الأول , ولكـن الغريـب أن الـشاطبي لم وهذا المسلك ــ باعتبار أهميته ـ
ًيذكره أصلا مع الجهات الأربع التي تعرف بها مقاصد الشارع , والتي خـصص لهـا خاتمـة 

 ! كتاب المقاصد فهو لم يجعله لا الأول ولا الخامس 
وما زلت منذ قرأت هذه الخاتمة , أتعجب لعدم ذكره فيهـا للاسـتقراء , ضـمن الطـرق 

 .  إلى معرفة مقاصد الشريعة الموصلة
ً بذكر الاستقراء استشهادا به , أو ءوزاد من عجبي أن كلام الشاطبي ــ حيثما كان ــ ملى

 . ًإحالة عليه , أو تنويها بقيمته وأهميته 
وقد أحصيت من ذلك حوالي مائة مرة , في أجزاء الموافقات الأربعـة , فكيـف لم يجعلـه 

 ! رف به قصد الشارع ?جهة مستقلة واضحة , فيما يع
                                                 

 ) . ١٩( مقاصد الشريعة الإسلامية )1(
مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة , بين الشاطبي وابن عاشور , نـشر بمجلـة :  في مقال له بعنوان )2(

 الإسلامية الصادرة عن جامعـة الأمـير عبـد القـادر الإسـلامية بقـسطنطينة , الجزائـر , العـدد العلوم
  ) . هـ١٤٠٧(الثاني , 
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الكتـاب ? أم أن  هل ترك ذكـره هنـا , اكتفـاء بالإحـالات والإشـارات الـواردة في ثنايـا

ذلك جاء عن غفلة أتت عليه حين تحرير الفصل الخاتم لكتاب المقاصـد ? أم لمعنـى يتعلـق 
 . ًبرؤيته للموضوع ? لحد الآن لا أجد جوابا أرتاح إليه 

ي يمكــن الجـزم بــه باطمئنــان , هــو أن الاســتقراء ــــ عنــد ومهـما يكــن الأمــر , فــإن الــذ
 . الشاطبي ــ هو أهم وأقوى طريق لمعرفة وإثبات مقاصد الشريعة , وبيان ذلك فيما يلي 

^Ö]†¿Þ»ð]†Ïj‰÷]íéÛâ_ 
 ينص الشاطبي عـلى » الموافقات «ُفي المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث عشرة لكتاب 

 لابد أن تكون قطيعة , ولا يقبل » أي الأسس والكليات التي ينبني عيها «أن أصول الفقه 
; لأن كليـات الـشريعة لا  IQH » الاسـتقراء المقيـد للقطـع «: فيها الظن , والدليل على ذلـك 

  . تستند إلى دليل واحد , بل إلى مجموع أدلة , تواردت على معنى واحد , فأعطته صفة القطع
ُ وتخلف بعض الجزئ« ًيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب ُّ ً

 . IRH ».... الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي 
ًومن هنا كان الشاطبي حريـصا عـن نـشدان الأدلـة الاسـتقرائية لمـا يقولـه ولمـا يقـرره , 

 وإنـما الأدلـة المعتـبرة « :وكان يرى أن هذه إحدى أبرز سمات كتابه , وإلى هذا يشير بقولـه 
 . ISH »المستقرأة من جملة أدلة ظنية , تضافرت على معنى واحد , حتى أفادت القطع : هنا 

 فكـذلك الأمـر في مأخـذ الأدلـة في هـذا «: ثم يذكر هذه المزية لكتابه صراحة , في قوله 
 . ITH »الكتاب 

 ..... «: يزة لكتابه , وبعبـارة أصـح  يعود لتذكيرنا بهذه الم» الموافقات «وفي مكان متأخر من 
ًومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات , وهـي خاصـة هـذا الكتـاب لمـن تأملـه , 

 . IUH »والحمد الله 
                                                 

 ) . ١/٢٩( الموافقات )1(
 ) .٢/٥٣( الموافقات )2(
 ) .٣٧, ١/٣٦( الموافقات )3(
 ) .٣٧, ١/٣٦( الموافقات )4(
 ) .٤/٣٢٧( الموافقات )5(

o b e i k a n d l . c o m



<^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ 

 

RWX
               وهـو ممـن درسـوا » عبـد االله دراز «وممن تـأملوه , وأكـدوا هـذه الخاصـية فيـه , الـشيخ 

 يتتبع الظنيات ـــ «بطريقة الشاطبي في كونه  IQH, وقد نوه  دراسة دقيقة كاملة » الموافقات «
في الدلالة , أو في المتن , أو فيهما ــ والوجوه العقلية كذلك , ويضم قوة منهـا إلى قـوة , ولا 

ً حتى يـصل إلى مـا يعـد قاطعـا في الموضـوع , فهـذه خاصـية هـذا الكتـاب في ئيزال يستقر
لى وصوله إلى المقـصود , اللهـم إلا في النـادر رحمـه استدلالاته , وهي طريقة ناجحة أدت إ

 . IRH »االله رحمة واسعة 
هذه فكرة موجزة عن الاستقراء عند الشاطبي , تبين أهميته عنـده ومـدى اعـتماده عليـه 
بصفة عامة , ولنعد الآن إلى موضوعنا الخاص , وهو معرفـة المقاصـد وإثباتهـا عـن طريـق 

 . الاستقراء 
^Ï¹]æ<ð]†Ïj‰÷]<‚‘<V< <

              الــشاطبي يــربط بــين الاســتقراء والكــشف عــن المقاصــد مــن خطوتــه الأولى في كتــاب
 ولما «:  , وذلك في خطبة الكتاب , وهو يشرح قصة هذا التأليف , حيث قال » الموافقات «
 , أوابـده مـن أقيد أزل لم,  وهدى منه شاء لما الكريم االله ووفق,  بدا ما السر مكنون من ابد

 عـلى مقتـصر غـير,  الكليـة تالاسـتقراءا عـلى اًمعتمد,  ًوجملا تفاصيل شوارده من وأضم
ــ,  الجزئيــة الأفــراد ــأطراف النقليــة أصــولها اًومبين ــه حــسبما,  العقليــة القــضايا مــن ب  أعطت

 . ISH » ... نةُّوالس الكتاب مقاصد بيان في والمنة الاستطاعة
ئمــة عــلى أســاس فكــرة تعليــل الــشريعة ولمــا كانــت مقاصــد الكتــاب والــسنة كلهــا قا

وأحكامها , وأن خلاصة هذا التعليل تتمثل في كون الشريعة معللة برعاية المـصالح , فـإن 
 والمعتمد إنما هو أنـا اسـتقرينا «: الاستقراء  أول ما بدأ به الشاطبي استدلاله على هذا , هو 

 . ITH »من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد 
                                                 

  . لمعارضات والاستدراكات ااز تمتاز بالشح في الإطراء وبالمبالغة في  مع أن تعليقات الشيخ در)1(
 ) . ٣٢٨ــ ٤/٣٢٣( الموافقات )2(
 . , وهي الصفحة الخامسة من كلام الشاطبي ) ١/٢٣( الموافقات )3(
 ) . ٢/٦( الموافقات )4(
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 التي أوردها للتدليل على وجود التعليـل في تفاصـيل الـشريعة , فـإنما وحتى النصوص

ًأوردها على سبيل الاستقراء المفيد ــ في المجموع ــ للعلم القطعي فكان دليلـه أولا وأخـيرا  ً
 . هو الاستقراء 

ولعل أهم مسألة طبق فيها الاستقراء , وبـين فيهـا كونـه أهـم مـسلك لإثبـات مقاصـد 
الـضرورية , : ً كون الشارع قاصدا للمحافظـة عـلى القواعـد الـثلاث «ة الشريعة هي مسأل

 . IQH »والحاجية , والتحسينية 
فالقول بقصد الشارع إلى حفظ هذه الكليات الكبرى , لا يكفي لإثباتـه الإتيـان بـنص 
أو بضعة نصوص ــ إن وجدت ــ تصرح بهذا القصد , فالقضية أكبر وأخطـر مـن أن تثبـت 

طريق الاحتمال إليه , سواء في ثبوته , أو دلالاته , أو سلامته من المعـارض , بدليل يمكن ت
 . IRH فالقضية لا تحتمل الظن , ولا يقيمها إلا الدليل القطعي , لأنها أصل الأصول في الشريعة

 فما هو المسلك القطعي إلى هذا ? 
 أن وذلك,  لمسألةا روح هو  ,آخر وجه على ثابت المسألة على الدليل وإنما « : ~قال 

,  الـشرع أهـل مـن الاجتهـاد إلى ينتمـي ممـن أحـد اًشرع ثبوتها في يرتاب لا الثلاث القواعد هذه
  . للشارع مقصود اعتبارها وأن

 مـن عليه انطوت وما والجزئية الكلية أدلتها في والنظر,  الشريعة استقراء:  ذلك ودليل
 بأدلـة بـل,  خـاص بـدليل يثبـت لا الـذي يالمعنـو الاستقراء حد على,  العامة الأمور هذه

 تجتمع واحد أمر مجموعها من ينتظم بحيث,  الأغراض مختلفة,  بعض إلى بعضها منضاف
 أشـبه ومـا  عـلي وشـجاعة,  حـاتم جـود العامـة عند ثبت ما حد على,  الأدلة تلك عليه
 ولا,  صوصمخـ دليل على القواعد هذه في الشارع قصد إثبات في الناس يعتمد فلم,  ذلك
 والمقيدات والمطلقات,  والعمومات الظواهر من ذلك لهم حصل بل,  مخصوص وجه على

,  الفقـه أبـواب مـن بـاب كـل في,  مختلفـة ووقـائع,  مختلفة أعيان في  ,الخاصة والجزئيات, 
                                                 

 ) . ٢/٤٩( الموافقات )1(
 ) .٣/٧(صول الشريعة , الموافقات  إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه , بل هي أ)2(
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,  القواعـد تلـك عـلى الحفـظ على دائرة كلها الشريعة أدلة وافَلْأَ حتى,  أنواعه من نوع وكل
 . IQH » منقولة وغير منقولة,  أحوال قرائن من ذلك إلى ينضاف ما عم هذا

 الــدين , « : IRHوبهــذه الطريقــة الاســتقرائية تحــدث عــن إثبــات الــضروريات الخمــس 
  .»والنفس , والعقل , والنسل , والمال 

وفي مباحث الأوامر والنواهي من كتاب الأحكام , ذكر أن الأوامر والنـواهي , يمكـن 
 . ISH لى ظاهرها ويمكن أخذها بالنظر إلى قصد الشارع فيها , حسبما يعطيه الاستقراءأخذها ع

ًوقد تقدم أيضا معنا ــ قبل قليل ــ أنه ثبت بالاستقراء أن ما كان خادما ومقويا لمقـصود  ً ً
 . ITHًشرعي , فهو أيضا مقصود للشارع , وإن بالقصد الثاني 

 ـــ » الاعتـصام «ستندات المدافعين عنها ــ في كتابـه وفي سياق محاربته للبدع , وتفنيده لم
َّتطرق إلى القول بأن بقاعدة المصالح المرسلة , لا دخـل لهـا في مجـال العبـادات وأن أحكـام 
العبادات قائمة على التوقيف والتحكم الشرعي , ولإثبات هذا لجـأ إلى اسـتقراء عـدد مـن 

 . ظر العقلي , والتعليل المصلحي أحكام العبادات التي لا يمكن إدخالها تحت الن
          ونحـى,  قـصده قـصد أنـه الـشرع مقاصـد مـن يعلـم معنـى الاسـتقراء هذا في إن «: ثم قال 

 أن : الـشارع قـصد فـإن,  القبيـل هـذا من التكاليف من كان ما أن وهو , جهته واعتبرت  ,نحوه
 . IUH »....  فيه له مّوسل واضعه إلى يوكل وأن , جملة  الاجتهادي النظر عنه ويعزل,  عنده يوقف

 إلى التعبـدات مـن ًشـيئا يكـل لم أنـه الشارع قصد من يعلم كله وبذلك «: ًثم قال أيضا 
 . IVH » حده ما عند الوقوف إلا يبق فلم,  العباد آراء

ًوأحسب أن هذا القدر كاف لبيان مدى اعـتماد الـشاطبي عـلى الاسـتقراء عمومـا , وفي 
                                                 

 ) . ٢/٥١( الموافقات )1(
 ) . ١/٣٨(الموافقات : ً انظر مثلا )2(
 ) . ٣/١٤٨( الموافقات )3(
 .  راجع المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية من هذا الفصل )4(
 ) . ١٣٥ــ ٢/١٣١( الاعتصام )5(
 ) .١٣٥ــ ٢/١٣١( الاعتصام )6(
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ًخصوصا , وبه يتضح ما تقـدم مـن الجـزم بـأن الاسـتقراء هـو أهـم مـسلك إثبات المقاصد 

لمعرفــة المقاصــد الــشرعية عنــد الــشاطبي رغــم عــدم إيــراده لــه في الخاتمــة المخصــصة لهــذا 
 . الموضوع 

 , فإن كانت هذه هي منزلـة الاسـتقراء عنـد الـشاطبي , فيبقـى أن أشـير إلى منزلـة الاسـتقراء
خرى التي تعـرف بهـا مقاصـد الـشارع , ويـتلخص ذلـك في كـون ُبالمقارنة مع المسالك الأ

المقاصد التي تثبت بالاستقراء هي المقاصـد الكـبرى والعامـة للـشريعة الإسـلامية , وهـي 
ًمعظم ما دارت حوله مقاصد الشاطبي ولهذا كان الاستقراء ملازما له حيثما قرر شـيئا مـن  ً

 . لعامة كليات الشريعة , أو أعلن عن مقصد من مقاصدها ا
وقد رأينا ــ قبل قليل ــ كيف يؤكـد الـشاطبي . كما أن المقاصد الاستقرائية تمتاز بالقطع 

ًعلى قطعية الاستقراء سواء أكان تاما أو ناقصا  ً , متجاهلا بـذلك »ً أكثريا بتعبير الشاطبي «ً
ولا يفيـد ما يتردد عند أكثر الأصوليين والمناطقة من كون الاستقراء الناقص يفيـد الظـن , 

 . IQHالأرسطي  ًالعلم , اتباعا منهم للمنطق
ًهذا , بينما المقاصد التي تثبت عن طريق المسالك الأخـرى هـي غالبـا مقاصـد جزئيـة ,  ُ

 . تتعلق بهذا الحكم أو ذاك , وهذا النص أو ذاك 
ًكما أن كثيرا منها يقف عند مجرد الظـن والرجحـان , مـثلما هـو الـشأن في المقاصـد التـي 

خذ من مجرد ظـاهر الأمـر والنهـي , وكـذا التـي يعتمـد فيهـا عـلى العلـل المتوصـل إليهـا تؤ
 . ًبمسالك ظنية , كمسلك المناسبة مثلا 

والشاطبي ــ وإن كان قد ذكر الجهات الأربع التـي بهـا يعـرف مقـصود الـشارع ـــ فـإن 
 «, ولهـذا جـاءت اعتماده كان على الاستقراء أكثر من اعتماده على أي جهة من هذه الجهات 

 متسمة بالعموم والقطع , وقلما كان يتعرض للمقاصد الجزئية , الخاصة بـبعض »مقاصده 
 . ًالتكاليف , فإن فعل , فإنما يكون ذلك عرضا 

                                                 
لامة محمد باقر الصدر لهذا التقسيم الأرسطي للاستقراء الـذي سـار عليـه عـدد  انظر عرض ونقد الع)1(

الأسـس المنطقيـة للاسـتقراء , :  سينا والغزالي ـــ في كتابـه نمن الفلاسفة والأصوليين المسلمين ــ كاب
  ) . ٣٢(إلى ) ١٣ص(
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ّوالعجب ــ كل العجب ـــ مـن الأحكـام التـي أطلقهـا الـدكتور عبـد المجيـد النجـار في 

 ينحــو منحــى التجزئــة والتفــصيل «اطبي ًمقالــه المــشار إليــه ســابقا , حيــث اعتــبر أن الــش
 , ليفسر بهذا , كون الشاطبي اقتـصر في طـرق إثبـات المقاصـد »والتدقيق في بسط المقاصد 

 . ي ئعلى المسالك الملائمة لهذا المنحى التجزي
 فلما جاء إلى بيان مسالك الكشف عن المقاصد , كانت متجانسة في طبيعتها مـع «: قال 

 عامة المبحث , فاتصف بالجزئيـة في الغالـب , مـن حيـث اتجهـت ما جعلت خلاصة له من
إلى رسم الطريـق في البحـث عـن المقاصـد في نطـاق آحـاد الأحكـام , لا في نطـاق المقاصـد 

  . »الكلية العامة , وهو ما ظهر بجلاء في المسالك الثلاثة الأخيرة 
دة في هــذه الفقــرة ًوالظــاهر أن الــدكتور النجــار بنــى مقالــه عمومــا , والأحكــام الــوار

 . ًخصوصا , على مجرد خاتمة كتاب المقاصد ; فعليها تنطبق ــ إلى حد ما ــ هذه الأحكام 
ًوقد بينت في الصفحات السابقة أن مقاصد الـشاطبي هـي أساسـا ـــ المقاصـد العامـة , 

ًالتي سلك في إثباتها مسلك الاستقراء , وأن المقاصد الجزئية لا تـأتي إلا عرضـا , ولا  أظـن َّ
إلا أن الدكتور النجار قد قرأ كتاب المقاصد ــ على  الأقل , ولكن لم يظهر أثر ذلـك في هـذا 
المقال , الذي انصب على خاتمة الكتاب , فغاب عنه أهم مسالك المقاصـد , بـل غـاب عنـه 

وحـدها ,  IQHحتى نوع المقاصد , التي تملأ كتاب الشاطبي واستعراض عنـاوين الـشاطبي 
ّاك أن الرجـل غـير مـشغول بالمقاصـد الجزئيـة , وإنـما همـه الكليـات , والمقاصـد ٍكاف لإدر ّ

العامة , وإنما دخل الخلل على أحكام الدكتور النجار من إغفاله للاستقراء عند الشاطبي , 
  . » الموافقات «بينما هو يقوم ويعقد به في كل نواحي 

َّوقـد رتــب عــلى هـذا الخلــل مقارنــات بـين مــسالك الــشاط بي ومـسالك ابــن عاشــور , َ
ّوحسبي بيان الأسس الذي قامت عليه تلك المقارنات , أي أنها قائمة عـلى إغفالـه لمـسلك 

 . الاستقراء عند الشاطبي 
***** 

                                                 
ـ قـصد الـشارع في قصد الشارع في وضع الشريعة ــ قصد الـشارع في وضـع الـشريعة للإفهـام ــ:  هي )1(

وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها ــ قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ــ مقاصـد 
 . المكلف في التكليف 
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